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قوله: (أي: أهلُ مكة) والأظهر أنه يعم بني آدم لقوله: ( ((((((((( (((( (((((( 
((((((((( ((
). 
قوله تعالى: ( (((((((( ((((((( ((
) عطف على ( ((((((((( ( أي: خلقكم من شخص واحد وخلق منها أمكم حواء، أو محذوفٍ تقديره: من نفس واحدة خلقها وخلق منها زوجها وهو تقرير لخلْقِهِم من نفس واحدة. 

قوله: (كثيرةً) فاكتفى بوصف الرجال بالكثرة عن وصف النساء بها؛ إذ الحكمة تقتضي أن يكنَّ أكثرَ، وتذكير الكثير حمل على الجمع دون الجماعة، روي أن بني آدم لصلبه أربعون في عشرين بطناً، كذا في المبهمات(
)، وعن ابن عباس قال: (ولد لآدم أربعون ولداً عشرون غلاماً وعشرون جارية) كذا في الدر(
). 

قوله: (وفي قراءةٍ) للكوفي. 

قوله: (بحذفها) أي: بحذف إحدى التاءين(
). 

قوله: (وفي قراءةٍ) لحمزة(
). 

قوله: (عطفاً على الضمير في به) يعني من غير إعادة الجار، وهو جائز على الصحيح(
)، وقول البيضاوي: (ضعيف)(
) ضعيف للنقل المتواتر القوي. 

هذا والعجب من علماء العربية أن يعتمدوا على نقل الأصمعي(
) عن بدوي يبول على عقبيه إذا تَفَوَّه بعبارة سهواً أو خطأ، ويجعلونها أصلاً في القواعد النحوية، ولم يعتبروا نقل مثل الإمام حمزة الذي من تلاميذه إمام النحو والقراءة الكسائي، ومن مشايخه الإمام جعفر الصادق  بنقل متواتر عن النبي  ولم ينكر أحدٌ عليه في زمانه المملوء من العلماء سيما فيما نحن فيه الذي لا يتعلق بالأداء بل بجوهر العبارة الذي يعرفه أولاد الكُتّاب ولا يشتبه عليهم، وقد قال تعالى: ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((
). 

قوله: (أي: لم يَزَلْ) أشار إلى أن ( ((((( ((
) للاستمرار لا للمضي، أو يقال: ما ثبت قِدَمه استحال عَدَمُه، أو ( ((((( ( زائد. 

قوله: (الصِّغَارَ الأُولى) بضم الهمزة من غير نطق بواو وبفتح اللام المقصود أي: الذين. 

قوله: (إذا بَلَغُوا) فإطلاق اليتامى باعتبار ما كانوا. 

قوله: (الحرامَ) أي: عليكم من أموالهم بالحلال من أموالكم. 

قوله: (مكانَه) أي: مكان الجيّد. 

قوله: (مضمومةً) أي: منضمة، أي: لا تنفقوهما معاً ولا تسووا بينهما فهذا حلال وذاك حرام، وهو فيما زاد على قدر أجرته لقوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((((((( ((
). 

قوله: (فتحرَّجْتُم) أي: طلبتم الخروج من الحَرَج، والتجنُّبَ من الإثم. 

قوله: (بمعنى مَنْ) وإنما عبَّر عنهن بـ( ((( ((
) ذهاباً إلى الصفة، أو إجراء لهن مجرى غير العقلاء /لنقصان عقلهن، ونظيره ( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ((
). 

قوله: (أو ثلاثاً) إشارة إلى أن الواو في الآية بمعنى (أو) التي مانعة للجمع. 

قوله: (ولا تزيدوا على ذلك) أي: على الأربع، وعليه الإجماع(
). 

قوله: (أي: انكِحُوها) أو اختارُوها، وهو أَوْلى كما لا يخفى. 

قوله: (تجوروا) من عال الميزان إذا مال، وعَالَ الحاكم إذا جَارَ(
)، وفسِّر بأن لا تكثر عيالكم نسب إلى الشافعي(
)، ولا يبعُد أن يكون المعنى: لا تفتقروا كما ورد: (ما عَالَ مَن اقْتَصَدَ)(
)، ومنه قوله تعالى: ( (((((((((( (((((((( ((
). 

قوله: (عَطِيّةً) ونصبها على المصدر لأنها في معنى الإيتاء، أو الحال من الفاعل، أو المفعول. 

قوله: (من الصَّداق) المذكور في ضمن الصَّدُقات. 

قوله: (في الآخرة) في المدارك: (هنيئاً لا إثم فيه، مريئاً لا داء فيه فسرهما النبي ، وقيل: هنيئاً في الدنيا بلا مطالبة، مريئاً في العقبى بلا تبعة)(
)، وأخرج عبد بن حميد عن علي قال: (إذا شكى أحدكم فليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو نحوها فليشتر بها عسلاً وليأخذ من ماء السماء فيجمع هنيئاً مريئاً وشفاء مباركاً)(
) كذا في الدر(
). 

قوله: (كَرِهَ ذلك) لعل وجه الكراهة أنه يشبه الرجوع في العطية. 

قوله: (المبذِّرين) الأَوْلَى: الذين لا رُشْدَ لهم. 

قوله: (في أيديكم) يعني إنما أضاف المال إلى الأولياء لأنها في تصرفهم وتحت ولايتهم، وهذا المعنى هو الملائم للآيات المتقدمة والمتأخرة لأنها في اليتامى والأولياء، ولإطلاق السفهاء، وقيل: نهي لكل أحد أن يعمد إلى ما ملكه الله من المال فيعطي امرأته وأولاده ثم ينظر إلى أيديهم(
)، وإنما سماهم سفهاء استخفافاً بعقلهم وهو أوفق لقوله(
) تعالى: ( ((((((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((
)، وعلى الأول يؤول بأنها التي من جنس ما جعل الله لكم أيها الجنس(
) قياماً وسمي ما به القيام قياماً للمبالغة. 

قوله: (أَوَدِكُم) أي: بِنْيتكم(
). 

قوله: (وفي قراءةٍ) لنافع وابن عامر ( ((((((( ((
) جمع (قيمة)(
) وفي المدارك: (على أنها بمعنى القيام، كما جاء عِوَذاً بمعنى عياذاً، وأصل قيام: قوام، فجعلت الواو ياء لانكسار ما قبلها)(
)، ويؤيده أنه قرئ في المتواتر بالقصر أيضاً في قوله تعالى: ( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((
) وهو لا يصح أن يكون جمع قيمة، بل مقصور قيام غايته أن إعلاله شاذ، والقياس (قِوَم) كما قرئ شاذاً بثبوت الواو كعِوَذ(
)، وأشار المصنف هناك إليه بقوله: (من غير مُعْتَلٍّ) والله أعلم. 

قوله: (أطعِموهم منها) فـ(في) بمعنى (مِن) وهو غير مشهور(
)، وقال البيضاوي: (واجعلوها مكاناً لرزقهم وكسوتهم بأن تتجروا فيها وتُحصّلوا من منافعها ما تحتاجون إليه)(
). 

قوله: (في أحوالهم) الظاهر: في أموالهم، ففي المدارك: (اختبروا عقولهم وذوقوا أحوالهم ومعرفتهم بالتصرف قبل البلوغ، فالابتلاء عندنا أن يدفع إليه ما يتصرف فيه حتى يستبين حاله فيما يجيء منه، وفيه دليل على جواز إذن الصبي العاقل في التجارة)(
). 

قوله: (بالاحتلام) والإحبال والإنزال والحَبَل والحيض. 

قوله: (عند الشافعي(
)) وبه قال أبو يوسف ومحمد وهو رواية عن أبي حنيفة، وثمانية عشر /عند أبي حنيفة للرجل وسبع عشرة سنة للمرأة(
). 

قوله: (صلاحاً في دينهم) في المدارك: (هدايةً في التصرفات، وصلاحاً في المعاملات)(
). 
وقوله تعالى: ( (((((((((((((( ((
) أي: من غير تأخير عن حدِّ البلوغ، كذا في المدارك(
)، فإن بلغ غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة عند أبي حنيفة، وعندهما لا يدفع إليه ماله أبداً حتى يؤنس منه الرشد، ولا يجوز تصرفه فيه لظاهر النص المذكور، وله أن هذا السن مظنة الرشد لأنه حال كماله فيدور الحكم معها وصح تصرفه قبل الرشد، كذا في الإيضاح(
). 

قوله: (حال) أي: مسرفين، أو مفعول له، أي: لأجل إسرافكم ومبادرتكم، ولا مفهوم لهما. 

قوله: (بقدر أجرة عمله) وفي البيضاوي: (بقدر حاجته وأجرة سعيه)(
)، قال الصفوي: (اختلف السلف هل يأكل الولي من مال اليتيم قدر الأجرة أو الحاجة، أو لا يأكل شيئاً، فالأكثرون على جواز أكل أقل الأمرين من أجرة مثله وقدر حاجته(
)، ثم اختلفوا هل يَرُدُّ إذا أيسر، الأكثرون على أنه لا(
)، وقد صح عن عمر بن الخطاب الأوّلُ(
)، وروى ابن أبي حاتم عن الشعبي أنه لا يجوز الأكل إلا عند الاضطرار(
)، وروي أيضاً عن مجاهد والحَكَمِ(
) وغيرِهما(
))(
) انتهى. وفي المدارك: (الفقير يأكل قوتاً مقدراً محتاطاً في أكله)(
). وعن إبراهيم: (ما سَدَّ الجَوْعَةَ، ووارى العورة)(
). 

قوله: (فتَرْجِعوا إلى البينة) قال القاضي: (ظاهر الكلام يدل على أن القيّم(
) لا يصدَّق في دعواه إلا بالبينة)(
)، أي: في دعوى الدفع، فإن كان في الإنفاق يُصَدّق بلا بينة. قال: (وهو(
) المختار عندنا(
)، ومذهب مالك(
) خلافاً لأبي حنيفة)(
) يعني: فإن عنده اليمين عليه(
). 

قوله: (مقطوعاً) أو مقدراً. 

قوله: (واليتامى والمساكين) من الأجانب، كذا في المدارك(
). 

وقوله تعالى: ( (((((((((((((( ((((((( ((
) قال الجوهري(
): (ذكر ضمير القسمة باعتبار الميراث)(
). وقال البيضاوي: (الضمير لما تَرَك أو ما دل عليه القسمة)(
)، أي: المال المقسوم. [وقال الصفوي: (ومن قال: القسمة هو المقسوم](
) لا المصدر فالضمير إليها، والتذكير(
) لأنها بمعنى المقسوم)(
) وفي المدارك: (وهو أمر ندب وهو باق لم ينسخ، وقيل: كان واجباً في الابتداء ثم نسخ بآية الميراث)(
) انتهى، وقيل: أمر وجوب على الصغير والكبير(
)، ثم اختلف في نسخه(
). 

قوله: (لا تملكونه) أي: الإعطاء، أو المال. 

قوله: (وهذا) أي: الأمر لا الاعتذار. 

قوله: (وعليه) أي: على القول بأنه لا نسخ. 

قوله: (أي: ليَخَفْ) الخشية: خوفٌ مع تعظيم ورحمة(
). 

قوله: (للميّت) الأَوْلَى: للمُحتضر. 

قوله: (بغير حق) أي: ظالمين، أو على وجه الظلم. 

قوله: (مِلأَها) أي: مِلأَ بطونهم، حقيقة الظرفية بالإحاطة على وجه لا يفْصِل الظرف من المظروف، فالأكل في البطن يكون ملأ البطن. 

قوله: (لأنه يَؤُول إليها) فالمراد بالنار ما يَجُرُّ(
) إليها، من مجاز الأَوْل. 

قوله: (والمفعولِ) /شامي وشعبة(
). 

قوله: (في شأن أولادكم) أي: في شأن ميراثهم. 

قوله: (بما يُذْكَرُ) أشار بأنه إجمال [بعد إجمال](
) هو ( (((((((((((( ((((((( ((
) تفصيله ( ((((((((( ((
) الخ. 

قوله: (منهم) ليحصل الارتباط ويصِحَّ البيان فحُذِفَ للعلم به. 

قوله: (أي: الأولادُ) أنّث الضمير باعتبار الخبر، أو على تأويل المولودات. 

وقوله: ( (((((( (((((((((((( ((
) خبر ثان، أو صفة للنساء، أي: نساء زائدات على اثنتين، يعني: بالغات ما بلغن من العدد، فدلت هذه الصفة على أن هذا الحكم غير مختص بالثلاث. 

قوله: (فقط) أي: نساء خُلَّصاً ليس معهن ذَكَر؛ لأن الخُلَّط تقدَّمْن. 

قوله: (الميتُ) ويدل عليه المعنى. 

قوله: (وكذا الاثنتان) خلافاً لابن عباس فإنه قال: (حكمهما حكم الواحدة لا حكم الجماعة؛ لأنه تعالى جعل الثلثين لما فوقهما)(
) [وقال الباقون: حكمهما حكم من فوقهما لأنه تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان معه أنثى وهو الثلثان اقتضى ذلك أن حظهما الثلثان(
)](
). قال شيخنا المرحوم الشيخ [ابن](
) عطية في تفسيره: (ولحديث جابر(
) نزلت بسبب سعد بن الربيع أحد النقباء استشهد بأحد عن بنتين وزوجة وأخ، فأخذ الأخ المال فشكت امرأة سعد إلى رسول الله  [الأخ](
) فقال رسول الله  للأخ: (( أَعْطِ ابْنَتَي سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ )) رواه الترمذي بسنده عن عطاء عن جابر(
)، وكذا أخرجه أحمد وأبو داود والطيالسي وابن حبان والحاكم(
) وغيرهم(
)) انتهى(
). 

قوله: (لأنه) أي: الثلثين. 

قوله: (فهُمَا) أي: البنتان. 

قوله: (أَوْلَىٰ) لأنهما أقرب، وأَمَسُّ رحماً من الأختين، وهو قياس الأَوْلى. 

قوله: (قيل: صِلَةٌ) أي: زائدة، فالمعنى: اثنتين فصاعداً لقوله: ( (((((((( ((
). 

قوله: (المولودةُ) أو البنتُ. 

قوله: (وفي قراءةٍ) لنافع(
). 

قوله: (فكان تامة) يحتمل رفع تامة ونصبها كما لا يخفى. 

قوله: (ويُبْدَلُ) أي: بتكرير العامل.
قوله: (ذكرٌ أو أنثى) غير أن الأب يأخذ السدس مع الأنثى بالفريضة(
) وما بقي من ذوي الفروض أيضاً بالعصوبة. 

قوله: (فيه) أي: في السدس فيكون نصاً على استحقاق كلٍّ منهما السدس، وتفصيلاً بعد الإجمال للتأكيد. 

قوله: (وكسرِها) حمزة والكسائي(
). 

قوله: (فراراً) الخ، أو إتباعاً للكسرة التي قبلها. 

قوله: (في الموضعين) أي: في هذا الموضع وما بعده. 

قوله: (أي: ثلثُ المال) أي: إذا لم يكن زوج. 

قوله: (أو ما بقي) أي: ثلث ما بقي. 

قوله: (والباقي) في المسألتين، قال القاضي: (وإنما لم يذكر حصة الأب لأنه لما فرض أن الوارث أبواه فقط وعيَّنَ نصيبَ الأم، عُلم أن الباقي للأب، فكأنه قال: فلهما ما ترك أثلاثاً، وعلى /هذا – أي: على هذا التقدير – ينبغي أن يكون لها حيث معهما(
) أحد الزوجين ثلث ما بقي من فرضه كما قاله الجمهور، لا ثلث المال كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما(
) فإنه يفضي إلى تفضيل الأنثى على الذكر المساوي لها في الجهة والقرب، وهو – أي: تفضيل الأنثى – خلاف وضع الشرع)(
). قال في الكشاف: (ألا ترى أن امرأة لو تركت زوجاً وأبوين فصار للزوج النصف وللأم الثلث، وللأب الباقي، حازت الأم سهمين والأب سهماً واحداً)(
). 

قوله: (أي: اثنان) الجمهور على أن المراد بالأخوة عدد ممن له أخوة من غير اعتبار التثليث(
) سواء كان من الأخوة أو الأخوات(
)، وقال ابن عباس: (لا يحجب الأمَّ من الثلث ما دون الثلاثة، ولا الأخواتُ الخُلَّصُ)(
) أخذاً بالظاهر. 

قوله: (وارث) يحتمل أن يكون اسم فاعل، أو مصدراً، وهو على التقديرين متعلَّق الجار. 

قوله: (والمفعولِ) مكي وشامي وشعبة، ووافقهم حفص في الأخير(
). 

قوله: (للاهتمام بها) أو لأنها مشبَّهة بالميراث؛ لأنها تؤخذ بعد الموت شاقة على الورثة مندوب إليها جميع الناس، والدَّين إنما يكون على النُّدُور. هذا وإنما قال بأو التي للإباحة دون الواو للدلالة على أنهما متساويان في الوجوب متقدمان على القسمة مجموعين ومفرَدَيْن. 

قوله تعالى: ( ((((((((( ((((( (((( ((
) مصدر مؤكد لمضمون الجملة المقدمة، أو مصدر ( (((((((((( (((( ((
) لأنه في معنى: يأمركم ويفرض عليكم. 

قوله: (بخلقه) أي: بمصالحهم ورُتَبهم. 

قوله: (لم يزل) أي: ولا يزال. 

قوله: (أو من غيركم) تفصيله: أي ولد من بطنها، أو من صُلْب بنيها، أو بني بنيها وإن سفل ذكراً كان أو أنثى، منكم أو من غيركم. 

قوله: (صفةٌ) أي: يُورَث منه، صفةُ ( (((((( ((
). 

قوله: (والخبرُ) أي: خبرُ ( ((((( ((
). 

قوله: ( ((((((( ((((((((( ((
) فـ( (((((((((( ((
) عطف على ( (((((( (. 
قوله: (أي: للموروث) أو للرَّجُل، واكتفى بحكمه عن حكم المرأة لدلالة العطف على تشاركهما فيه. 

قوله: (أي: من أُمٍّ) إجماعاً(
). 

قوله: (وغيره) كأبيٍّ، وسعد بن مالك(
)، لكن سعد { من أم } وهما { من الأم(
) }(
). 

قوله: (بأكثر من الثلث) وبأن يقر بدين لا يلزمه، أو بأن يقصد المضارة بالوصية دون التقرب. 

قوله: (والنونِ) لنافع وابن عامر(
). 

قوله: (التفاتاً) من الغَيبة إلى التكلم. 

قوله: (فيها) ولا يبعد أن يكون منها ليشمل عذاب القبر وعذاب يوم القيامة قبل دخول النار. 

قوله: (الزنا) أي: يفعلنه، وسمي فاحشة لزيادة قبحها وشناعتها. 

وقوله تعالى: ( ((((((((((((((((( ((
) أي: فاطلبوا الشهادة ممن قذفهن. 

قوله: (بها) أي: بالفاحشة. 

قوله: (أو إلى أن) إيماء إلى غاية الحكم، وأن ( (((( ((
) بمعنى (إلى أن)، ويحتمل أن تكون بمعنى (إلا). 

قوله: (منها) أي: البيوتِ. 

قوله: (عاماً) التغريب عند الشافعي(
) لا عندنا(
)، بل حُمِل بعضُ ما وقع منه على السياسة(
). 

قوله: (وتشديدِها) للمكي(
)، أي: الزاني والزانية. 

قوله: (الزنا) هذا هو الظاهر؛ لأنه مرجع الضمير. 

قوله: (أي: من الرجال) الظاهر: من المسلمين. 

قوله: (بالسب) والتوبيخ والتقريع والحبس. 

قوله: (ولا تؤذوهما) أي: /اقطعوا عنهما الإيذاء، وقيل: أعرضوا عنهما بالإغماض والسَّتْر(
). 

قوله: (وهذا منسوخ) قيل: هذه الآية سابقة على الأولى نزولاً، وكان عقوبة الزناة الأذى ثم الحبس ثم الجلد أو الرجم، وهذا قول الحسن(
)، وقيل: الأولى في السَّحَّاقات، وهذه في اللواطين، أي: في الرجلين إذا عملا عمل قوم لوط، و( (((((((((((( ((((((((((( ((
) في الزناة(
)، وقال مجاهد: (آية الأذى في اللِّواطة)(
). قال في المدارك: (وهو دليل ظاهر لأبي حنيفة في أنه يعزر في اللِّواطة ولا يحد)(
)، وفي المجمع قالا: يحد(
). 

قوله: (والأولُ) أي: قائل القول الأول في تفسير الفاحشة. 

قوله: (والزانيةَ) فيكون تغليباً. 

قوله: (بضمير الرجال) تقدم أن الظاهر أنه ضمير المسلمين. 

قوله: (والتوبةِ) فيه أنه لا فرق فيها. 

قوله: (وهو) أي: الأذى. 

قوله: (من الحبس) فيه أن الحبس نوع من الأذى. 

قوله: (إذا عصوا ربهم) فإن ارتكاب الذنب سفه، قال قتادة: (أجمع أصحاب النبي  أن كل من عصى الله فهو جاهل)(
). وقال مجاهد: (المراد من الآية: العمد)(
). قال الكلبي: (لم يجهل أنه ذنبٌ لكن جهل عقوبته)(
). وقيل معنى الجهالة: اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية(
). 

قوله: (زمنٍ قريبٍ) أي: قبل حضور الموت لقوله تعالى: ( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((
)، ولقوله : (( إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدِهِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ ))(
) وسماه قريباً؛ لأن أَمَد الحياة قريب لقوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((
)، ولأن كل آتٍ قريب. 

قوله: (لا يقبل منهم) أي: لا تقبل التوبة من الفريقين، سوَّى بين من سوَّف التوبة إلى حضور الموت من الفسقة والكفار، وبين من مات على الكفر في نفي قبول التوبة للمبالغة في عدم الاعتداد بها في تلك الحالة، وكأنه قال: وتوبة هؤلاء وعدم توبة هؤلاء سواء. 

قال أبو البقاء في إعرابه: (قوله: ( (((( ((((((((( (((((((((( ((
) في موضعه وجهان: أحدهما: هو جر عطفاً على الذين يعملون السيئات، أي: ولا للذين(
) يموتون)(
) وهذا صواب منه، ثم قال: (والوجه الثاني: أن يكون مبتدأ، وخبره ( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ((
)، واللام لام الابتداء، وليست ( (( ( النافية)(
)، وهذا خطأ فاحش منه؛ لأن الكتابة بـ(لا) النافية ثابتة في جميع المصاحف العثمانية وغيرها، فيكون المعنى على النفي بالإجماع. 

قوله: (أي: ذاتهن) الأظهر: ذواتهن(
). 

قوله: (والضمِّ) لحمزة والكسائي(
). 

قوله: (لغتان) وقيل: بالضم المشقة، وبالفتح ما يكره عليه(
). 

قوله: (مُكْرِهِين) وفي نسخة: (مُكْرِهيهن) وهو الأظهر. 

قوله: (أن) إشارة إلى أنه عطف على ( ((( ((((((((( ((
)، /ويؤيده أنه قرئ: { ولا أن تعضلوهن }(
) فـ(لا) لتأكيد النفي، وقيل: تم الكلام بقوله ( ((((((( ((
)، ثم خاطب الأزواج ونهاهم عن العضل(
). 

قوله: (بفتح الياء) مكي وشعبة(
). 

قوله: (أو نُشُوزٍ) أو سوء العشرة وعدم التعفف، والاستثناء من أعم عام الظرف أو المفعول له(
). 

قوله: (والنفقةِ والمبيتِ) من الإجمال في الفعل. 

قوله: (ذلك) أي: خيراً كثيراً. 

قوله: (أي: الزوجاتِ) جمع الضمير لأنه يراد بالزوج الجنس. 

قوله: (صَدَاقاً) أي: جعلتم صداقهن قنطاراً. 

وقوله تعالى: ( (((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((
) أي: من القنطار. 

قوله: (على الحال) أي: أتأخذونه باهتين وآثمين، ويحتمل النصب على العلة. 

قوله: (والاستفهامُ للتوبيخ والإنكار في وكيف) الظاهر: كما في(
)، ليشمل الاستفهامين. 

قوله: (بإحسان) أو ما أشار إليه النبي  بقوله: (( أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ ))(
) أي: بأمره وحكمه، أو بالعقد. 

قوله: (بمعنى: مَنْ) وإنما ذكر ( ((( ((
) دون (من) لأنه أريد به الصفة، أي: لا تنكحوا أي نوع نكح آباؤكم من ثيب أو بكر، وقيل: مصدرية على إرادة المفعول من المصدر، أي: المنكوحات(
). 

وقوله: ( ((((( (((((((((((( ((
) بيان ( ((( (((((( ((
) على الوجهين. 

قوله: (فإنه معفو عنه) أي: لا مؤاخذة عليه، لا أنه(
) مقرر. 

قوله: (البُغْضِ) الظاهر: الغضب، ومنه قوله تعالى: ( (((((( ((((((( ((
). 

قوله: (ذلك) أي: سبيل من يراه ويفعله. 

قوله: (أن تنكحوهن) يعني: ليس المراد تحريم ذواتهن، بل تحريم نكاحهن؛ لأنه معظم ما يُقْصد منهن، ولأنه المبادِر إلى الفهم كتحريم الأكل من قوله: ( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((
)، ولأن ما قبله وما بعده في النكاح. 

قوله: (أو الأمِّ) ومن جهتهما بالأولى، وكذلك الباقيات. 

قوله: (استكمالِ الحولين) وتقدم ما فيه من الخلاف عند قوله تعالى: ( (((((((((((((((( (((((((((( ((
). 

قوله: (خمسَ رَضَعاتٍ) هذا عند الشافعي(
)، وأما عندنا فيثبت ولو بمصة(
). 

قوله: (منها) أي: من الرضاعة. 

قوله: (وهُنَّ) أي: البناتُ. 

قوله: (مَوْطُوَأتُه) واللبن منه. 

قوله: (والعماتُ) عطف على البنات. 

قوله: (منها) أي: من الرضاعة. 

قوله: (فلا مفهوم لها) عند جمهور العلماء(
)، وعن علي  جعله شرطاً(
) وإليه ذهب داود الظاهري وابن حزم(
) ونقل عن مالك(
). 

قوله: (أي: جامعتموهن) أي: الدخول كناية عن الجماع، يعني: حقيقة أو حكماً، كالخلوة الصحيحة(
) على اختلاف فيها(
)، لكن الأصح ما في المدارك أن اللمس ونحوه يقوم مقام الدخول(
)، والأمهات والربائب يتناولان القريبة والبعيدة. 

قوله: (إذا فارقتموهن) لأن الرسول  قال في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها: (( إِنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا )) رواه الترمذي(
)، وإليه /ذهب عامة العلماء(
)، غير أنه رُوي عن علي تقييد التحريم فيهما(
). 

قوله: (أزواجُ) وكذا سراري. 

قوله: (خالتِها) وفي نسخة: (أو خالتها) وهو الأظهر. 

قوله: (ويجمع بين نكاح) وفي نسخة: (ويجوز نكاح) وهو الصحيح، بل الصواب. 

قوله: (ومِلْكهما) عطف على (نكاح) والضمير راجع إلى الأختين. 

قوله: (ويطأُ واحدة) اختلف عثمان وعلي - رضي الله عنهما - في الجمع بين الأختين وطأً بملك اليمين، فقال علي: يحرم ذلك؛ لأن قوله تعالى: ( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ((
) يوجب تحريمه؛ لأن الجمع بين الأختين لما حرم نكاحاً وهو سبب مفضٍ إلى الوطء فلأن يحرم الجمع بينهما وطئاً بملك اليمين كان أولى، وقوله تعالى في أول السورة: ( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ((
) يوجب حله، فكان الأخذ بما يحرم أولى احتياطاً، ووافقه عثمان في أن النصين يوجبان التحريم والتحليل، إلا أنه رجح الموجب للحل باعتبار الأصل(
). 

قوله: (أي: ذَوَاتُ الأزواج) أحصنهن التزويج، أو الأزواج، وقرأ الكسائي في جميع القرآن غير هذا الحرف بكسر الصاد(
)، لأنهن أحصن فروجهن. 

قوله: (بالسبْي) إشارة إلى أن النكاح مرتفع بالسبي وهذا عند الشافعي(
)، وأما عندنا فبتباين الدارين، ولذا قال أبو حنيفة: لو سبي الزوجان لم يرتفع النكاح ولم تحل للسابي(
). 

وقوله: (بالسبْي) يحتمل أن يكون احترازاً من البيع، قال الصفوي: (عن ابن مسعود(
) وابن عباس(
) وغيرهما(
) أن بيع الأمة طلاق لها من زوجها فتحِلّ لسيدها لعموم الآية)(
). 

قوله: (والمفعولِ) حفص وحمزة والكسائي(
). 

قوله: (من النساء) أي: المذكورات والملحَقات. 

قوله: (لأَنْ) يعني: أن اللام مقدر، وحَذْفُ حرفِ الجرّ من أنَّ، وأنْ شائع لأنه منصوب(
) بالمفعول له حتى يرد أنه ليس فعل الفاعل المعلل. 

قوله: (النساءَ) مفعول ( ((((((((((( ((
).
قوله: (بصَداق أو ثمن) يعني: في الحرة والأمة، واحتج به الحنفية على أن المهر لا بد أن يكون مالاً فلا يجوز أن يكون بمنفعة كتعليم قرآن(
). 

قوله: (متزوِّجين) أو متملِّكين. 

قوله: (زانين) حال مؤكدة؛ لأن الإحصان لا يجامع السفاح. 

قوله: (فمن) فـ(ما) موصولة، ويجوز أن تكون موصوفة، أي: فما استمتعتم به من جماع أو عقد عليهن. 

قوله: (مهورَهن) فإن المهر في مقابلة الاستمتاع من جماع أو عقد. 

وقوله تعالى: ( ((((((((( ((
) حال من الأجور بمعنى مفروضة، أو صفة مصدر محذوف، أي: إيتاء مفروضاً، أو مصدر مؤكد وهو الأظهر، وكأنه لظهوره تركه الشيخ. 

قوله: /(من حطِّها(
)) أي: بالإبراء ونحوه. 

قوله: (أو زيادةٍ عليها) أو فيما تراضيا به من نفقة، أو مقام – بضم الميم وفتحها – أو فراق. 

قوله: (غِنىً) وأوّل أبو حنيفة طَوْلَ المحصنات بأن يملك فراشهن؛ على أن النكاح هو الوطء، كذا في المدارك(
). 

قوله (لأَنْ) إشارة إلى أن ( ((( ((
) مجرور بإضمار اللام، وقيل: بإضمار (إلى)(
)، أو (على) متعلق بـ( (((((( ((
). 

قوله: (هو) أي: قَيْدُ الإيمان. 

قوله: (يَنكِح) في المدارك: (المعنى: من لم يستطع زيادة في المال وسعة يبلغ بها نكاح الحرة فلينكح أمة، ونكاح الأمة الكتابية يجوز عندنا، والتقييد في النص للاستحباب، بدليل أن الإيمان ليس بشرط في الحرائر اتفاقاً مع التقييد في النص)(
). 

قوله: (بظاهره) أي: الإيمان. 

[قوله: (بتفاضُلها(
)) وفي نسخة: (بتفاصيلها) وهو أظهر(
)](
). 

قوله: (فيه) أي: في كمال الإيمان، ومن حقكم أن تعتبروا فضل الحسب لا النسب(
). 

قوله: (مهورَهن) أي: بإذن أهلهن، فحُذف ذلك لتقدُّم ذِكْرِه، أو إلى مواليهن فحذف المضاف للعلم بأن المهر للسيد لأنه عوضُ حقه فيجب أن يُؤدَّى إليه، وقال مالك: المهر للأمة ذهاباً إلى الظاهر(
). 

قوله: (ونقصٍ) وضِرارٍ واستهانة بهنّ. 

قوله: (حال) من مفعول (فانكحوا). 

قوله: (أَخِلاَّءَ) السِّفَاح مذموم عند الكل، لكن الاختصاص بواحد في السر ما كان يذمه العرب، ولذا خُصّ(
). 

قوله: (وفي قراءةٍ) للكوفي إلا حفصاً(
). 

قوله: (الحدِّ) لقوله تعالى: ( (((((((((((( (((((((((((( ((
). 

قوله: (ويُغَرَّبْنَ نصفَ سنةٍ) لا تغريب عندنا مطلقاً(
). 

قوله: (ولم يجعل الإحصان) أي: في قوله: ( (((((((( (((((((( ((
)، وفيه رد على من قال: إنه لا حَدّ على من لم يتزوج من المماليك(
). 

قوله: (أصلاً) يعني: سواء أحصن أو لم يحصن؛ إذ الرجم لا يَتَنَصَّف. 

قوله: (الزنا) أي: خاف الوقوع في الزنا. 

قوله: (وأصله) أي: العنتِ. 

قوله: (به) بالعنت. 

قوله: (سَبَّبها) أي: المشقةَ، وقيل: المراد بالعنت: الحد(
)، أو المراد المشقة بغلبة الشهوة. 

قوله: (من لا يخافه) أي: العنت. 

قوله: (نكاحها) ولنا عموم قوله تعالى: ( (((((((((((( ((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((( ((
) كذا في شرح المجمع(
). 

قوله: (وخرج) الخ، تقدم الجواب عنه، وكان محله ما تقدم. 

قوله: (عن نكاح المملوكات) أو مطلقاً، ولذا قيل: الصبر عنهن أيسر من الصبر عليهن، والصبر عليهن أيسر من الصبر على النار(
). 

قوله تعالى: ( ((((((( ((
) أي: لمن لم يصبر، ( ((((((( ((
) لمن يصبر، وقال القاضي: 
(( ((((((( ( لمن [لم](
) يصبر)(
)، وفيه أن الغفران يتعلق بالذنب الناشئ عن عدم الصبر، والله أعلم. 

قوله: (شرائعَ دينكم) وأن يبين مفعول ( ((((((( ((
)، واللام مزيدة مؤكدة لإرادة التبيين لما في اللام من معنى الإرادة، نحو: جئتك للإكرام(
). 

قوله: (اليهودُ(
)) لاستحلالهم /الأخوات لأب، وبنات الأخ، وبنات الأخت، فلما حرمهن الله تعالى قالوا: فإنكم تحلون بنت الخالة والعمة، والخالة والعمة عليكم حرام، فانكحوا بنات الأخت والأخ، فنَزلت، يقول: تريدون أن تكونوا زناة مثلهم. كذا في المدارك(
). 

قوله: (والنصارى) لا أعرف لهم مذهباً(
). 

قوله: (أو المجوسُ) فإنهم ما يحرمون شيئاً حتى الأم والبنت(
). 

قوله: (أو الزناةُ) يعني: الفجرة، فإن اتباع الشهوات لا ثمار لها، وأما المتعاطي لما جوَّزه الشرع منها دون غيره فهو متبع له في الحقيقة لا لها. 

قوله: (بارتكابِ) أو بتحليلِ. 

وقوله تعالى: ( (((((((( ((
) أي: بالإضافة إلى مَيْل من اقترف خطيئة على نُدُورٍ غيرَ مسْتَحِلٍّ. 

قوله: (أحكامَ الشرع) بإحلال نكاح الأمة وغيرِه من الرُّخَص.
قوله: (أو الشهواتِ) ولا يتحمل مشاق الطاعات.
قوله: (والغَصْبِ) والقِمارِ والسَّرِقةِ. 

قوله: (لكنْ) يعني: الاستثناء منقطع، أي: لكنْ كَوْنُ تجارة عن تراضٍ منكم غيرَ منهيٍ عنه. 

قوله: (وفي قراءةٍ) أي: للكوفي(
). 

قوله: (الأموالُ) اسم كان، ويحتمل التجارة أو الجهة تجارة. 

قوله: (أموالَ) خبر ( ((((((( ((
)، وتقدير المضاف لتصحيح الحمل، ويمكن أن يقال: ذات تجارة. 

قوله: (صادرة) مرفوع أو منصوب متعلَّق ( ((( ((((((( ((
) أي: عن تراضي المتعاقدين، أو بين المتبايعين، وخص التجارة بالذكر لأن أسباب الرزق أكثرها متعلق بها، في المدارك: (الآية تدل على جواز البيع بالتعاطي)(
). 

قوله: (أياً كان) أي: الهلاك. 

قوله: (أي: ما نُهِي عنه) يحتمل القتل وما سبق من المحرمات. 

قوله: (للحلال) وفي نسخة: (للحد). 

قوله: (حال) وكذا ما بعده، يعني أنهما مصدران في موضع الحال، أي: معتدين ظالمين، والأظهر نصبهما على المفعول له. 

قوله: (تأكيد) وقيل: أراد بالعدوان التعدي على الغير، وبالظلم ظلم النفس(
)، والتأسيس أولى. 

قوله: (وعيدٌ) أو حدٌّ، وقيل: ما علم حرمته بقاطع(
)، وقيل: إضافي(
)، وقيل: مبهم(
)، وعن النبي  أنها سبع: (( الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالرِّبَا، وَالفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ ))(
) رواه مع قوله بعد (وعن ابن عباس...) الخ الطبري(
).
قوله: (إلى السبع مائة أقرب) أي: أقرب منها إلى سبع، قال البيضاوي: (وقيل: أراد بها ههنا أنواع الشرك لقوله تعالى: ( (((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ((
))(
). 
قلت: هذا هو المعتمد وعليه المعتقد؛ لأنه يجوز العقاب على الصغيرة سواء اجتنب مرتكبها الكبيرة أم لا، لدخولها تحت الآية المذكورة(
)، قال العلامة التفتازاني: (ذهب /بعض المعتزلة إلى أنه إذا اجتنب الكبائر لم يجز تعذيبه لا بمعنى أنه يمتنع عقلاً بل بمعنى أنه لا يجوز أن يقع لقيام الأدلة السمعية على أنه لا يقع لقوله تعالى: ( ((( ((((((((((((( ( الآية(
) وأجيب بأن الكبائر المطلقة هي(
) الكفر لأنه الكامل، وجمع بالنظر إلى أنواع الكفر أو إلى أفراده القائمة بأفراد المخاطبين على ما تمهد من قاعدة أن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي انقسام الآحاد بالآحاد)(
) انتهى. وبقي البحث فيه أنه يلزم حينئذ أن لا يجوز العقاب على ما عدا الكفر صغيرة كانت أو كبيرة إلا أن يقال: نكفر عنكم سيئاتكم [المكتسبة قبل اجتناب الكفر، وقيل: الاستثناء مقدر، أي: نكفر عنكم سيئاتكم](
) إن شئنا(
)، بقرينة قوله تعالى: ( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ((
)، والأظهر أن الكبائر في الآية على معناها، والمعنى: إن تجتنبوا عنها نكفر عنكم سيئاتكم بالطاعات كما تدل عليه الأحاديث الصحيحة(
). قال مولانا عصام الدين: (الحق أن مدلول الآية تكفير الصغائر بمجرد الاجتناب عن الكبائر وتعليق المغفرة بالمشيئة في آية أخرى مخصوص بما عدا ما اجتنب معه الكبائر)(
). قلت: هذا مذهب ثالث مخالف للمذهبين فكيف يحكم بكونه الحق مع كونه هو الباطل. 

قوله: (وفتحِها) نافع(
). 

قوله: (أي: إدخالاً) أي: مع كرامة(
)، يعني: أنه مصدر ميمي أو موضعاً للإدخال. 

قوله: (بالطاعات(
)) أي: لا بالاجتناب كما قدمناه. 

قوله: (أو موضعاً) أي: للدخول تفسير للفتح، ويحتمل المصدر أيضاً. 

قوله: (هو الجنة) الضمير(
) للمدخل. 

قوله: (من جهة الدنيا) أي: من الجاه والمال. 

قوله: (لئلا يؤدي) ففيه إشارة إلى أن المنهي إنما هو طلب العين لا طلب المثل؛ إذ الأول حسد مذموم، والثاني غبطة وهو محمود. 

قوله: (مثل أجر الرجال) رواه الترمذي والحاكم وصححه(
)، قال الشيخ زكريا: (فإن قلت: هذا تمنٍ محمودٌ فكيف نهي عنه؟ قلت: التمني هنا أن يكتب عليهن الجهاد كما كتب على الرجال، وهذا تمنٍ مذموم فنهي عنه) انتهى(
). وفيه أن لفظ الحديث: (ليتنا كنا رجالاً) فلا يناسب ما أجاب به، والظاهر أنه تمنٍ محال فنهي عنه كما ورد النهي عن الدعاء بمستحيل، والأحسن أن يقال هذا التمني أيضاً داخل فيما اكتسبن، ولا دلالة على النهي عن هذا التمني؛ إذ مثل هذا التمني أن يتمنى الشخص أن يدرك زمن النبي  ويقاتل معه الكفار، فإنه لا شك أنه يثاب على هذا التمني(
)، والله أعلم. 

أو(
) لما قال الرجال: نرجو أن يكون أجرنا على الضعف من أجر النساء، وقالت النساء: وزرنا على نصف وزر الرجال كالميراث نزل، كذا في المدارك(
). 

قوله: (ودونَها) للمكي والكسائي(
)، وهو يحتمل أن يكون بالنقل والحذف من (سأل) المهموز، /ويحتمل أن يكون من (سال – يسال) بالألف المنقلبة عن [الهمز أو](
) الواو أو الياء، ثم تعبيره بدونها قاصرٌ فتأمل. 

قوله: (ودونَها) للكوفي(
). 

قوله: (وهذا منسوخ) قال في المدارك: (المراد به عقد الموالاة، وهي مشروعة، والوراثة بها ثابتة عند عامة الصحابة ، وهو قولنا إذا أسلم شخص لا وارث له وليس بعربي ولا معتق فيقول الآخر: أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت، ويقول الآخر: قبلت، انعقد ذلك)(
). 

قوله: (بتفضيله) يعني ( ((( ( في ( (((((( (((( ((
) مصدرية لا موصولة لعدم الضمير، وحَذْفُ المجرور مع الجار غير جائز من غير ضرورة، وأما في «ما أنفقوا» فيحتمل أن تكون موصولة. 

قوله: (بالعلم) غالباً. 

قوله: (والعقلِ) أي: بكماله. 

قوله: (والوِلايةِ) من النبوة والإمامة والقضاء والاحتساب وأمثال ذلك، وأما الولاية بمعنى المعرفة التامة والمكاشفة والكرامة فهي توجد في النساء [كثيراً](
). 

قوله: (وغيرِ ذلك) من إقامة الشعائر والشهادة في مجامع القضايا ووجوب الجهاد والجمعة وزيادة السهم في الميراث، والاستبداد بالطلاق. 

قوله: (عليهن) أي: في نكاحهن كالمهر والنفقة. 

قوله: (بما حفظهن الله) أي: بحفظ الله إياهن، فالمحفوظ من حفظه فما مصدرية ويحتمل أن يكون موصولة، أي: بالذي حفظ الله لهن عليهم من إيجاب حقوقهن على الرجال. 

قوله: (حيث أوصى) وحث عليه بالوعد والوعيد ووَفَّق. 

قوله: (فخوّفوهن) بعقاب الله في عصيانها. 

قوله: (اعتزلوا) أي: لا تدخلوهن تحت اللُّحُف، فالمضاجع بمعنى المراقد، أو لا تباشروهن فيكون كناية عن الجماع، وقيل: المضاجع المبايت، أي: لا تبايتوهن في البيت(
). 

قوله: (إن أظهرن النشوز) يعني: بَعْد الوعظ. 

قوله: (غيرَ مُبَرِّحٍ) أي: شديدٍ أو مُجَرِّح. 

قوله: (إن لم يَرْجعن) يعني الأمور الثلاثة مرتبة ينبغي أن يدرج فيها. 

قوله: (إلى ضربهن) ولا إيذائهن وتوبيخهن، ففي الحديث: (( التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ )) رواه ابن ماجه والطبراني وغيرهما(
). 

قوله: (عَلِمْتُم) الخطاب للحكام أو للأزواج والزوجات، واستدل به على جواز التحكيم. 

قوله: (بين الزوجين) أضمرهما وإن لم يجر ذكرهما صريحاً لجَرْيِ ما يدل عليهما. 

قوله: (للاتساع) بأن أقيم الظرف مُقَام المفعول به؛ إذ الأصل في المصدر ألا يضاف إلا إلى فاعل أو مفعول به، فإضافته إلى المفعول فيه مجاز. 

قوله: (أقارِبِه) هذا على وجه الاستحباب، فلو نُصِبَا من الأجانب جاز. 

قوله: (بين الزوجين) وقيل: الضمير الأول للزوجين، والثاني للحكمين(
)، وقيل: كلاهما للحكمين، وقيل: للزوجين(
). 

قوله: (وحِّدوه) فـ( (( ((((((((((( ((
) تأكيد، والأظهر أن العبادة بمعنى الطاعة، إذ نفي الشرك يفيد التوحيد /والتأسيس أولى من التأكيد. 

قوله تعالى: ( ((((((( ((
) صنماً أو غيره، أو شيئاً من الإشراك جلياً أو خفياً. 

قوله: (منك) الظاهر: منكم. 

قوله: (أو النسبِ) أو الدِّين، فعن النبي : (( الْجِيرَانُ ثَلاَثَةٌ: فَجَارٌ لَهُ ثَلاَثَةُ حُقُوقٍ: حَقُّ الجِوَارِ، وَحَقُّ القَرَابَةِ، وَحَقُّ الإِسْلاَمِ، وَجَارٌ لَهُ حَقَّانِ: حَقُّ الجَوَارِ، وَحَقُّ الإِسْلاَمِ، وَجَارٌ لَهُ حَقٌ وَاحِدٌ: حَقُّ الجِوَارِ، هُوَ الْمُشْرِكُ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ )) رواه البزار وغيره(
). 

قوله: (الرفيق في سفر(
)) قول مجاهد وغيره(
). 

قوله: (أو صناعةٍ) في البيضاوي: (الرفيق في أمر حسن كتعلم وتصرف - أي: شريك في المال(
) - وصناعة وسفر فإنه صحبك وحصل بجنبك)(
). 

قوله: (وقيل الزوجة) هو قول علي وابن مسعود وابن عباس(
)، وفي الدر عن زيد بن أسلم: (هو جليسك في الحضر، ورفيقك في السفر، وامرأتك التي تضاجعك)(
). 

قوله: (المنقطع في سفره) أي: الحج، أو الغزو، أو مطلقاً، والأظهر: أي: المسافر من غير قيد الانقطاع، أو المراد: الضَّيْف(
). 

قوله: (من الأرِقَّاء) أي: العبيد والإماء، وقيل: ( ((( ( في ( ((( (((((((( ((
) وقعت على العاقل باعتبار النوع نحو: ( (((((((((((( ((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((( ((
)، وقيل: أعم مِن (مَنْ) فيشمل الحيوانات من عبيد وإماء وغيرهم(
)، فالحيوانات غير الأرقاء أكثر في يد الإنسان من الأرقاء فغُلّب جانب الكثرة، وأمر الله بالإحسان إلى كل مملوك آدمي وغيره. 

قوله: (متكبراً) يأنف عن أقاربه وجيرانه وأصحابه ومماليكه، ولا يلتفت إليهم. 

قوله: (مبتدأ) أو بدل من قوله: ( ((( ((((( ((
)، والأظهر أنه مرفوع أو منصوب قدحاً(
). 

قوله: (والمالِ) فيه أن كتمان المال ليس مذموماً في نفسه، مع أن ذم البخل عُلِم مما تقدم. 

[قوله: (لهم وعيد شديد) أو أحقاء بكل ملامة، أو معذبون، أو كافرون. 

وقوله: ( ((((((((((((( (((((((((((((( ((
) دال عليه](
). 

قوله: (وهم اليهود) كانوا يقولون للأنصار تنصحاً لا تنفقوا أموالكم على محمد، فإنا نخشى عليكم الفقر(
)، وقيل: الذين كتموا نعت محمد (
).
قوله: (قبله) أو (الكافرين) والأظهر أنه مبتدأ خبره: كذلك، مقدر؛ إذ المعتمد عند القراء الوقف على ما قبله، أو التقدير: قرينهم الشيطان(
). 

قوله: (مرائين) أو للرياء، لا لوجه الله. 

قوله: (وأهلِ مكة) أو اليهود. 

قوله: (كهؤلاء) أي: المنافقين وأهل مكة. 

قوله: (في ذلك) أي: فيما ذكر من الإيمان والإنفاق. 

قوله: (فيه) أي: في ذلك، ويحتمل أن تكون ( (((( ((
) شرطية جوابها: لحصلت لهم السعادة. 

قوله: (وَزْنَ) صفة مصدر محذوف، أي: ظلماً وزن ذرة، أي: أصغر شيء كالذرة، وهي النملة الصغيرة، ويقال لكل جزء من أجزاء الهَبَاء(
)، إن كان مؤمناً فله الأجر في الدارين، وإن كان كافراً فمقصور على الدنيا، أو(
) تخفيف عذابه في العُقبى، قال الصفوي: (فلا يظلم فضلاً وهو قادر عليه؛ فإن الظلم عند /الشرع وضع الشيء في غير موضعه)(
). 

قلت: لا يُطلَق أنه قادر عليه، فإنه حكيم لا تتعلق مشيئته بوضع الشيء في غير محله فلا تتعلق قدرته، على أنه قد يُطْلق الظلم على التصرف في مِلْك الغير فلا يتصور الظلم في حقه تعالى. 

قوله: (في سيئاته) قال التفتازاني: (لكنْ بناءً على وعده المحتوم فإن الخُلْفَ فيه ممتنع لكونه نقصاً منافياً للألوهية وكمال الغِنى(
)، وبهذا الاعتبار يصح أن يُسَمَّى ظلماً وإن كان لا يتصور حقيقة الظلم من الله تعالى لكونه المالكَ على الإطلاق)(
) انتهى. وهو كلام حسن. 

قوله: (الذّرّةُ) قال البيضاوي: (مثقال الذرة، وأنَّث الضمير لتأنيث الخبر، أو لإضافة المثقال إلى المؤنث، وحذف النون من غير قياس تشبيهاً بحروف العلة)(
). 

قوله: (وفي قراءةٍ) للحَرَميين(
). 

قوله: (وفي قراءةٍ) للمكي والشامي(
). 

قوله: (حالُ الكفار) من اليهود والنصارى وغيرهم. 

قوله: (يا محمد) على هؤلاء الشهداء، أي: الأنبياء، أو جميع الأمم، أو المنافقين، أو المشركين، وقيل: أي(
) المؤمنين؛ لقوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((
). 

قوله: (أَيْ: أَنْ) هذا عند بعض النحاة أن (لو) في مثل هذا الموضع بمعنى (أن)(
) وأما من لم يجوِّز في (لو) إلا الشرطية فمعناه: لو تُسَوَّى بهم الأرض لسُرُّوا(
)، فحُذِف لدلالة ( (((((( ((
) عليه، ومفعول ( (((((( ( محذوف وهو: تسوية الأرض، والأظهر الأول(
). 

قوله: (بالبناء للمفعول) مكي والبصري وعاصم(
). 

قوله: (مع حذف إحدى التاءين) لحمزة والكسائي(
). 

قوله: (ومع إدغامها) نافع وابن عامر(
). 

قوله: (مِثْلَها) أي: صاروا هم والأرض سواء، أو يدفنوا وتبتلعهم الأرض، أو لم يبعثوا، أو لم يخلقوا. 

قوله: (عما عملوه) عطف على جملة ( (((((( (، والأظهر أنه استئناف، أي: لا يقدرون على كتمانه؛ لأن جوارحهم تشهد عليهم. 

قوله: (وفي وقت آخر يكتمون) يعني: أرادوا كتمانه أولاً، ولذلك قالوا: ( (((((( (((((((( ( الآية(
)، فما استطاعوا الكتمان لشهادة الأعضاء. 

قوله: (من الشراب) وفي معناه النوم(
)، وقيل: من كثرة الهم(
)، وقيل: من حب الدنيا، كذا في الإحياء(
). 

قوله: (صلاةُ جماعةٍ) كعلي، وعبد الرحمن بن عوف(
). 

قوله: (بإيلاجٍ) أي: موجب للغسل، (أو إنزالٍ) أي: ذي دَفْق وشهوة. 

قوله: (ونصبه على الحال) عطف على قوله: ( ((((((((( ((((((((( ((
). 

قوله: (مجتازي) أي: متجاوزي، متعلق بقوله: ( (((( ((((((( ((
)، استثناء من أعم الأحوال، أي: لا تقربوا الصلاة جنباً في عامة الأحوال إلا في السفر. 

قوله: (أي: مسافرين) أي: عادمين الماء متيممين، (عَبَّر عن المتيمم بالمسافر؛ لأن غالب حاله عدم الماء)، كذا في المدارك(
). 

قوله: (وقيل: المراد) قاله الشافعي(
)، لكنه مخالف لسبب النُزول. 

قوله: (أي: المساجدِ) بحذف المضاف، أو بإطلاق الحالِّ على المحل. 

قوله: (إلا عُبورَها) وبه قال الشافعي(
)، وقال أبو حنيفة: لا يجوز /له المرور في المسجد إلا إذا كان فيه الماء أو الطريق(
). 

قوله: (الماءُ) أو استعماله. 

قوله: (أو مُحدِثون) يعني: ولا تجدونه. 

قوله: (أي: أَحْدَثَ) في المدارك: (قال الرازي: معناه: وجاء حتى لا يلزم المريض والمسافر التيمم بلا حدث)(
). 

قوله: (وفي قراءة) لحمزة والكسائي(
). 

قوله: (بمعنىً: من المس) الأظهر: بمعنى المس. 

قوله: (وهو الجَسُّ) أي: الأخذ(
). 

قوله: (ابن عمر) وابن مسعود وبعض التابعين(
). 

قوله: (وعن ابن عباس) وعلي وأكثر الصحابة والتابعين(
)، وروى ابن جرير أن 
عمر بن الخطاب كان يُقبِّل امرأته ثم يُصَلِّي ولا يتوضأ(
)، وروى الدارقطني عنه 
خلافه(
) فقيل: محمول على الاستحباب(
). 

قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( ((
) أي: لم تتمكنوا من استعماله؛ إذ الممنوع عنه كالمفقود. 

قوله: (بعد الطلب) من الرفيق، وقبل الطلب أيضاً جاز(
) عند أبي حنيفة؛ إذ الطلب ذل، ولا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه(
). 

قوله: (والتفتيش) إن ظنه قريباً. 

قوله: (بعد دخول الوقت) ويجوز قبله عندنا أيضاً. 

قوله: (تراباً) في المدارك: (( (((((((( ((
) هو وجه الأرض، تراباً كان أو غيره) انتهى(
). واستثني ما يصير مذاباً أو رماداً. 

قوله: (طاهراً) أو حلالاً. 

قوله: (ضربتين) أو وضعتين، أو أخذتين. 

قوله: (مع المرفقين) اليد: اسم العضو إلى المنكب(
)، وما روي أنه  تيمم 
ومسح يديه إلى مرفقيه، والقياس على الوضوء دليل على أن المراد ههنا: وأيديكم إلى المرافق، لكن رواه أبو داود بسندٍ ضعيف(
)، وذهب ابن حنبل إلى أن المسح في التيمم إلى الرسغ(
). 

قوله: (وبالحرف) فيشترط الاستيعاب على الصحيح في مسح التيمم(
). 

قوله تعالى: ( (((((( (((( ((
) من رؤية البصر، أي: ألم تنظر إليهم، أو القلبِ وعُدِّي 
بـ( ((((( ((
) لتضمين معنى الانتهاء، أي: ألم ينته علمك إليهم؛ لأن أفعال القلوب متعدية بنفسها(
) إلى مفعولين فوجب التأويل. 

قوله: (حظاً) أي: يسيراً. 

قوله: (بالهدى) أي: يستبدلونها به بعد تمكنهم منه أو حصوله لهم، أو المعنى: يختارونها على الهُدى. 

قوله: (تُخطئوا) أيها المؤمنون. 

قوله: (منكم) متعلق بـ( (((((((( ((
). 

قوله: (حافظاً) والباء تزاد في فاعل ( (((((( ((
) لتوكيد الاتصال الإسنادي بالاتصال الإضافي. 

قوله: (قوم) يعني: من الذين هادوا خبرُ محذوفٍ صفته(
): ( (((((((((((( ((
) وقيل: بيان لـ(أعدائكم)(
)، أو صلة لـ( (((((((( ((
)، أي: ينصركم منهم(
)، ولا يبعُد أن يكون 
( ((((( ((
) بمعنى بعض، فيكون مبتدأ خبره ( (((((((((((( (. 

قوله: (يُغيّرون) تغييراً لفظياً أو معنوياً بالتأويل. 

قوله: (أَمْرَكَ) قالوه سراً، أو وَرَّوْا غيره. 

قوله: (أي: لا سَمِعْتَ) أي: اسمع ما تقول لا سمعت، فهو حال من الخطاب، أي: ندعو عليك بلا سمعت بصمم أو موت، فيكون من كلامِ سِرِّهم، وقيل: من جملة كلامهم معه؛ فإنه كلامٌ ذو وجهين: الذم كما ذكر والمدح، أي: اسمع غير مسمع مكروهاً، أَوْهَمُوا المدح وأرادوا السب كما في ( (((((((( ((
) أي: انظُرْنا نكلِّمْك أو نفهمْ كلامك. 

/قوله: (منهم) آمنوا، أو سيؤمنون، وفيه أن المختار الرفع حينئذ فالأوجه: إلا إيماناً قليلاً لا يُعْبَأ به وهو الإيمان ببعض الآيات والرسل، أو يراد بالقلة العدم. 

قوله: (لوحاً واحداً) أو ننكسها ونقلبها إلى ورائها في الدنيا، أو في الآخرة. 

قوله [تعالى](
): ( (((( (((((((((((( ((
) على لسانك كما لعناهم على لسان داود وعيسى بن مريم، والضمير لأصحاب الوجوه، أو للذين على طريقة الالتفات، أو للوجوه إن أريد به الوجهاء. 

قوله: (بشرط) أي: بشرط عدم إيمانهم. 

قوله: (أي: الإشراكَ) أي: المتصل بالموت، كذا قيده المصنف في النُّقاية(
). 

قوله: (من الذنوب) صغيراً كان أو كبيراً، قال في شرح العقائد: (مع التوبة أو بدونها، خلافاً للمعتزلة)(
). لكن قوله: (مع التوبة) سهو قلم؛ لأن التائب ليس تحت المشيئة بالاتفاق، ولذا قال في حاشيته على الكشاف: (لا خفاء في أن ظاهر الآية التفرقة بين الشرك وما دونه بأن الله لا يغفر الأول ألبتة(
) ويغفر الثاني لمن يشاء، ونحن نقول بذلك عند عدم التوبة، فحملنا الآية عليه بقرينة الآيات والأحاديث الدالة على قبول التوبة فيهما جميعاً ومغفرتهما عندها جميعاً)(
). قال البيضاوي: (وعلقه المعتزلة بالفعلين على معنى أن الله لا يغفر الشرك لمن يشاء وهو من لم يتب ويغفر ما دونه لمن يشاء، وهو من تاب، وفيه تقييد بلا دليل إذ ليس عموم آيات الوعيد بالمحافظة أولى منه ونقض لمذهبهم، فإن تعليق الأمر بالمشيئة ينافي وجوب التعذيب قبل التوبة والصفح بعدها، فالآية كما هي حجة عليهم فهي حجة على الخوارج الذين زعموا أن كل ذنب شرك وأن صاحبه خالد في النار)(
). 

قوله: (يُطَهِّر) قال البيضاوي: (تنبيه على أن تزكيته هي المُعتد بها دون تزكية غيره؛ فإنه العالم بما ينطوي عليه الإنسان من حسن وقبح، وقد ذمهم وزكَّى المرتضَيْن من عباده المؤمنين، وأصل التزكية: نفي ما يستقبح فعلاً أو قولاً)(
). 

قوله: (قدر قشرة النواة) هذا سهو قلم، فإن الفتيل اسم لما في شق النواة(
)، والقطمير اسم للقشرة التي على النواة(
)، والنقير للنقطة التي تكون على ظهر النواة(
)، وقيل: الفتيل ما يحصل بين الأصبعين من الوسخ عند الفتل، يضرب به المثل في الحقارة(
)، أي: أدنى ظلم وأحقره. 

قوله: (بذلك) أي بقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. 

قوله: (ومحاربةِ النبي) قالوا: أنتم أهل الكتاب، وأنتم أقرب إلى محمد منكم إلينا فلا نأمن مكركم فاسجدوا لآلهتنا حتى نطمئن إليكم ففعلوا، وقالوا: إن عبادة الأصنام أرضى عند الله مما يدعو إليه /محمد(
). 

قوله: (نَقْري) على وزن (نَرْمِي)، أي: نُطْعِم. 

قوله: (العاني) أي: الأسير. 

قوله: (أي: أنتم) فالقول بالمشافهة، والأظهر أنه حكاية بالمعنى، أي: لأجلهم وفيهم، و( (((((((((( ((
) إشارة إليهم. 

قوله: (منه) أي: من الملك، أي: ملك الدنيا، أو ملك الله. 

قوله: (أي: النبيَّ) أخرج ابن جرير عن عكرمة قال: (الناس في هذا الموضع النبي  خاصة)(
) كذا في المبهمات(
)، أو النبي وأصحابه(
)، أو العرب، أو الناس جميعاً لأن من حسد على النبوة فكأنما حسد الناس كلَّهم كمالَهم ورشدَهم. 

قوله: (من النبوة) والكتاب والنصرة والإعزاز، و(
) جعل النبي الموعود(
) منهم. 

قوله: (جدِّه) بالجر. 

قوله: (بمحمد) أي: من اليهود من آمن بمحمد، أو بهذا الإيتاء والإنعام. 

قوله: (أَعْرَضَ) أو صَدَّ الناسَ عنه ومَنَعَهم. 

قوله: (ليقاسوا شدته) روي مرفوعاً: (( تُبَدَّلُ فِي سَاعَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ))(
)، وقال الحسن: (كل يوم سبعين [ألف](
) مرة) كذا في المعالم(
). 

قوله: (وكل قَذَرٍ) وسوءِ خَلْق. 

قوله: (دائماً) قال الحسن: (ربما كان ظل ليس بظليل؛ لأنه يدخله الحر والسموم فلذلك وُصف ظل الجنة بأنه ظليل) نقله [ابن](
) كمال باشا(
). 

قوله: (الحَجَبيّ) بفتح الحاء المهملة والجيم، نسبة إلى الحَجَبة جمع الحاجب، وهو بوّاب الكعبة. (قَسْراً) أي: (قهراً) كما في نسخة. 

قوله: (لَمّا قَدِم) ظرف (أخذ). 

قوله: (ومنعه) أي: منع عثمان(
) المفتاح، أو الدخول، أو النبي عن الدخول. 

قوله: (فأمر) بالبناء للمجهول، أو(
) بالبناء للفاعل، أي: علياً بعد دخوله (
) وبسؤال العباس أو علي أن يعطيه المفتاح. 

قوله: (وقال) أي: النبي  لعثمان. 

قوله: (هاك) خذه كما في نسخة، وفي رواية: (( هَاكَ مِفْتَاحَكَ يَا عُثْمَانُ، اليَوْمُ يَوْمُ وَفَاءٍ وَبِرٍّ ))(
). 

قوله: (تالدةً) أي: دائمة. 

قوله: (فعَجِب) أي: عثمانُ. 

قوله: (فأَسْلَمَ) أي: عثمان حينئذ، وهذا نقل البغوي(
) والكشاف(
) والبيضاوي(
) وتبعهم الشيخ هنا، والصواب أن عثمان هذا أسلم في الهدنة بين الحديبية والفتح مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص(
) كما ذكره عماد الدين ابن كثير في تفسيره(
) وصاحب المواهب اللدُنّيّة(
) والسيد جمال الدين المحدّث(
) وهو المفهوم من الدر المنثور في تفسير المأثور للمصنف أيضاً(
). 

قوله: (أي: الولاة) أو(
) العلماء بالشريعة، كذا قاله مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية(
). 

قوله: (ورسوله) إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما في حديث(
). 

قوله: (اختلفتم) أي: أنتم وأولو الأمر، وقيل: الخطاب لأولي الأمر على طريقة الالتفات(
). 

وقوله تعالى: ( ((( (((((( ((
) أي: من أمور الدين. 

وقوله تعالى: ( ((((((((( ((
) أي: فراجعوا فيه. 

قوله: (ذلك) أي: القضاء لليهودي. 

قوله: (فقتله) وقال جبريل: إن عمر فرق بين الحق والباطل؛ فسمي الفاروق(
). 

قوله: (وهو كعب بن الأشرف) ينبغي أن يقرأ بالسين المهملة. 

قوله: (يصنعون) /أو يكون حالهم. 

قوله: (عقوبةٌ) كقتل عمر(
)، أو نقمة من الله. 

قوله: (والمعاصي) أو من التحاكم إلى غيرك، وعدم الرضى بحكمك. 

قوله: (على يصدون) وما بينهما اعتراض، على أن الكلام تم عند قوله: ( ((((( (((((((( ((((((((((( ((
) كذا فسره الواحدي(
)، والجمهور على أنه عطف على ( (((((((((((( ((
) يعني: ثم جاءوك حين يُصَابُونَ للاعتذار(
). 

وقوله تعالى: ( ((((((((((( ((
) حال. 

قوله: (في شأن) أو خالياً بهم، فإن النصح في السر أنفع. 

قوله: (تائبين) أي: من ذلك، وهو خبر (أنَّ) و( ((( ((
) متعلق به. 

قوله: (بهم) أي: لعَلِمُوه قابلاً لتوبتهم متفضلاً عليهم بالرحمة، وإن فُسِّرَ وَجَدَ بـ(صَادَفَ) كان ( (((((((( ((
) حالاً، و( (((((((( ((
) بدل منه، أو حالاً من الضمير فيه. 

قوله: (زائدة(
)) أي: لتأكيد القسم لا لتظاهر لا في قوله: ( (( ((((((((((( ((
) نحو: 
( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((( (((((((((((( ((
) لأنها تزاد أيضاً في الإثبات كقوله تعالى: ( (( (((((((( (((((((( (((((((((( ((
) كذا قيل(
)، وفيه أنه يجوز أن يكون في النفي لمظاهرة النفي وفي المثبت لتأكيد القسم. وفي الوسيط: (قوله: ( (((( ((
) أي: ليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا وهم يخالفون حكمك، ثم استأنف القسم فقال: ( ((((((((( (( ((((((((((( ((
) وهذا قول عطاء ومجاهد والشعبي بأن الآية نزلت في قصة اليهودي والمنافق(
)، وهي متصلة بما قبلها) انتهى(
). 
وعن سعيد بن المسيب أنها نزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة اختصما في ماءٍ فقضى النبي  للزبير، كذا في المبهمات(
) فقال حاطبٌ: لأَِنْ كان ابنَ عمتِك(
)، ولعل هذا شيء أزله الشيطان فيه حيثمَا استولى عليه الضجر والغضب ولم يدر ما يقول، لا قولٌ صدر عن رَوِيَّة واعتقاد، كذا في شرح المصابيح(
)، هذا والعبرة في الآية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

قوله: (به) أو من قضائك، فـ(ما) موصولة أو مصدرية. 

قوله: (مفسرة) لأن ( ((((((((( ((
) بمعنى: أمرنا، أو مصدرية. 

قوله: (كما كتبنا) أي: أمرناهم بالقتل حين استُتِيبُوا من عبادة العجل، وبالخروج من ديار مصر إلى الشام. 

قوله: (على البدل) من ضمير ( ((((((((( ((
) أي: الأناس قليل(
)، وهم المخلصون. 

قوله: (والنصبِ) للشامي(
). 

قوله: (على الاستثناء) أي: إلا جمعاً قليلاً، وعلى المصدرية، أي: إلا فعلاً قليلاً، ويؤيد الأول ما روي أنه  قال – وأشار إلى عبد الله بن رواحة -: (( لَوْ أَنَّ اللهَ كَتَبَ ذَلِكَ لَكَانَ هَذَا مِنْ أُولَئِكَ القَلِيلِ )) أخرجه ابن أبي حاتم(
)، كذا في المبهمات(
). 

قوله: (لو تثبتوا) وفي نسخة: (لو ثبتوا) وهو جواب سؤال مقدر، كأنه قيل: وما يكون لهم بعد التثبيت؟ فقال: وإذن لو ثبتوا لآتيناهم؛ /لأن (إذن) جوابٌ وجزاء. 

قوله: (قال بعض الصحابة) روي أن ثوبان مولى رسول الله  أتاه يوماً وقد تغير وجهه ونحل جسمه فسأله عن حاله فقال: ما بي من وجع غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك فاستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة فخفت أن لا أراك هناك، لأني عرفت أنك ترفع مع النبيين، وإن أُدخِلتُ الجنة كنت في منْزل دون منْزلك، وإن لم أدخل فذاك حين لا أراك أبداً. رواه ابن جرير(
) وابن مردويه(
) والحافظ أبو عبد الله المقدسي(
)، وفي حديث رواه ابن جرير عن رسول الله : (( إِنَّ الأَعْلَِينَ يَنْحَدِرُونَ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَيَجْتَمِعُونَ فِي رِيَاضِهَا وَيَنْزِلُ لَهُمْ(
) أَهْلُ الدَّرَجَاتِ فَيَسْتَنْفِعُونَ بِمَا يَشْتَهُونَ، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ))(
) وقد ثبت في الصحاح والمسانيد وغيرها من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام سُئِلَ عن الرجل يُحِبُّ القوم ولمَّا يلحق بهم فقال: (( الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ ))(
) قال أنس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث(
). 

قوله: (فيما أمر) نائب الفاعل ضمير ( ((( ((
)، وفي نسخة: (فيما أمرا) بلفظ التثنية. 

قوله: (رُفَقَاءَ) ( (((((( ((
) في معنى التعجب، و( (((((((( ((
) نصب على التمييز، أو الحال، ولم يُجمَع لأنه يقال للواحد والجمع، كالصَّديق، أو لأنه أريد: وحسُنَ كل واحد منهم رفيقاً. 

قوله: (انهَضُوا) من نَهَضَ كمَنَعَ: قَامَ، والأظهر: اخرجوا إلى الجهاد. 

قوله: (متفرقين) أي: جماعة بعد جماعة، جمع ثُبَة(
). 

قوله: (مجتمعين) كوكبة واحدة. 

قوله: (لَيَتَأَخَّرَنَّ) من بَطَّأ بمعنى أبطأ، وهو لازم. 

قوله: (وجعله) الضمير لـ(من) و(منهم) إلى الصحابة، أو المؤمنين، وقال القاضي: (الخطاب لعسكر رسول الله  المؤمنين منهم والمنافقين، والمبطئون منافقوهم تثاقلوا وتخلفوا عن الجهاد)(
). قلت: ويؤيده قوله: ليتني كنت معهم، أو المعنى: بطئوا غيرهم كما بطّأ ابن أبيّ ناساً يوم أحد(
). 

قوله: (في الفعل) إذ اللام الأولى للابتداء دخلت على اسم ( (((( ((
) للفصل بالخبر، والثانية جواب قسم محذوف، والقسم بجوابه صلة (من) والتقدير: وإن منكم لمن أقسم بالله ليبطئن. 

قوله: (فأُصَابَ) بصيغة المجهول، أي: فيصيبني ما أصابهم. 

قوله: (نادِماً) أكده تنبيهاً على فَرْط ندامتهم. 

قوله: (والتاءِ) التأنيث لمكي وحفص(
)؛ لتأنيث لفظ المودة. 

قوله: (ومَقُولِهِ) للتنبيه على ضعف عقيدتهم، أو حال من الضمير في ( ((((((((((( ((
)، أو داخل في المقول، أي: يقول المتبطي لمن شط من المنافقين وضعفة المسلمين إغراء وحسداً كأن لم يكن بينكم وبين محمد مودة، حيث لم يكن يستنفر بكم فتفوزوا بما فاز. 

قوله: (وهو) أي: المقول. 

قوله: (للتنبيه) على الاتساع، أو المنادى محذوف، أي: يا قوم. 

قوله: (يبيعون) والمعنى: إن بطَّأَ هؤلاء عن القتال فليقاتل المخلصون الباذلون /أنفسهم في طلب الآخرة، أو الذين يشترونها ويختارونها على الآخرة وهم المبطَّئون، والمعنى: لِيُغَيّر ما بهم من النفاق، فليقاتل. 

قوله: (وفي تخليص) إشارة إلى أنه عطف على ( ((((((( ((
) بحذف المضاف، وقيل: هو عطف على اسم الله(
)، أي: وفي سبيل المستضعفين وهو تخليصهم عن الأسر وصونهم عن العدو. 

قوله: (وآذَوهم) أو لضعفهم عن الهجرة. 

قوله: (فيهم) وفي نسخة: (منهم) فـ( ((((((((((((( ((
) الصبيان، وقيل: المراد به العبيد والإماء(
)؛ لأنه يطلق على العبد وليد وعلى الأمة وليدة. 

قوله: (مكةَ) و( (((((((((( ((
) صفتها، وتذكيره لتذكير ما أسند إليه؛ فإن اسم الفاعل والمفعول إذا جرى على غير من هي له كان كالفعل يُذَكَّر ويؤنث على حسب ما عمل فيه. 

قوله: (بالكفر) نسب في القرآن الظلم إلى القرية مجازاً ( (((((((((( (((( (((((((( (((((( ((
) 
( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((
) ونسب الظلم هنا إلى أهلها تعظيماً لأم القرى. 

قوله: (الخروجَ) إلى المدينة. 

قوله تعالى: ( ((( ((((((( (((( ((
) أي: فيما يصلون به إلى الله. 

قوله: (تغلبوهم) بالجزم على جواب الأمر. 

قوله: (واهياً) بالياء، أو النون. 

قوله: (من الصحابة) منهم عبد الرحمن بن عوف، كذا في المبهمات(
). 

[قوله: ( ((((( ( للمفاجأة، و( ((((((( ( مبتدأ، و( ((((((((( ( صفته، ( (((((((((( ((
) 
خبره](
). 
قوله: (عذابَ الله) فالإضافة إلى المفعول ووقع موقع المصدر، أي: خشية مثل خشيتهم لله، أو الحال من فاعل ( (((((((((( ((
) على معنى: يخشون الناس مثل أهل خشية الله منه. 

وقوله: ( (((( (((((( ((
) عطف عليه إن جعلته حالاً من ضمير الجمع. 

قوله: (له) أي: الله، أي: حال كونهم مثل أهل خشية الله أو أشد خشية من أهل خشية الله، وإن جعلته مصدراً فلا، وبهذا يعلم قوله: (ونصب ( (((((( ( على الحال)، فتأمله فإنه محل زلل. 

قوله: (جَزَعاً) وحَذَراً(
)، ويحتمل أنهم ما تفوّهوا به ولكن قالوه في أنفسهم فحكى الله عنهم. 

قوله: (إلى الفَنَاء) سريع الانقضاء. 

قوله: (والياءِ) الغيبة للمكي وحمزة والكسائي(
). 

قوله: (من أعمالكم) أو آجالكم(
). 

قوله: (قدر قشرة) تقدم ما فيه. 

قوله: (حصونٍ) أو قصور. 

قوله: (مرتفعةٍ) وقيل: مُجَصَّصة(
). 

قوله: (خِصْبٌ) بالكسر، ثم الحسنة والسيئة يقعان على الطاعة والمعصية، كما يقعان على النعمة والبَليّة وهما المرادان في الآيتين فلا حُجَّة فيهما لنا، ولا للمعتزلة علينا. 

قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال) فيه أنه مع كونه خبراً والأخبار لا تنسخ لا معنى لنسخه؛ إذ المعنى الذي ذكر فيه ثابتٌ مقررٌ بعد(
) الأمر بالقتال أيضاً. 

قوله: (إذا جاءوك) الأظهر: إذا أمرتهم بأمر. 

قوله: (أَمْرُنا) أي: شأننا طاعة، أو منا /طاعة، قدم الخبر لأنه نكرة. 

قوله: (بإدغام التاء) للبصري وحمزة(
). 

قوله: (أي: أضْمَرَتْ) أو زَوَّرَتْ [خِلافَ](
). 

قوله: (لك) الخ، أو خلاف ما تقول لها. 

قوله: (أي: عصيانَك) تفسير لـ( (((((( ((((((( ((((((( ((
). 

قوله: (يأمر بِكَتْب) أي(
): يُثْبِت. 

قوله: (تناقضاً) أي: كثيراً فضلاً عن القليل. 

قوله: (في معانيه) بمطابقة بعض أخباره المستقبلة للواقع دون بعض [وموافقة العقل لبعض أحكامه دون بعض](
) على ما دل عليه الاستقراء لنقصان القوة البشرية. 

قوله: (وتبايناً في نظمه) أي: لفظه، فكان بعضه فصيحاً، وبعضه ركيكاً، وبعضه تسهُل معارضته، وبعضه لا تسهُل. 

قوله: (بما) بيان لـ( (((((( ( و( ((((( (((((((( ((
) بيان لـ(ما). 

قوله: (أي: ذوي الرأي) أو أمراءِ السرايا. 

قوله: (وهم المذيعون) أو يستخرجون تدبيره بتجارِبِهم وأنظارهم. 

قوله: (من الرسول) الخ، أي: من يستخرجون علمه من جهتهم. 

قوله: (بالإسلام) الأظهر: بإرسال الرسول؛ ليصح الاستثناء. 

قوله: (بالقرآن) أي: إنزاله(
). 

وقوله تعالى: ( (((( ((((((( ((
) منكم، تفضل الله عليه بعقل راجح اهتدى به إلى الحق والصواب، وعصمه عن متابعة الشيطان كزيد بن عمرو بن نُفَيل مُوَحّد الجاهلية(
)، ومن كلامه: 
	أَرَبّاً وَاحِداً أَمْ أَلْفَ رَبٍّ
تَرَكْتُ الَّلاتَ وَالعُزَّى جَمِيعاً
ج
	
	أَدِيْنُ إِذَا تَقَسَّمَتِ الأُمُورُ
كَذَلِكَ يَفْعَلُ الرَّجُلُ البَصِيْرُ(
) 



وأما قول البيضاوي: (كورقة بن نوفل)(
) ففيه نظر ظاهر؛ إذ هو ممن تنصر فلا يصح استثناؤه، أو معناه: إلا اتباعاً قليلاً على الندور، فالاستثناء على الأول من فاعل (اتبعتم)، وعلى الثاني من مصدره. 

قوله تعالى: ( (((( (((((((( ((
) أي: فعل نفسك. 

قوله: (حَرْبَ) الظاهر: شدة وصَوْلَةٌ ليلائم البأس الثاني. 

قوله: (فقال ) أي: حين دعا الناس في غزوة بدر الصغرى إلى الخروج، فكرهه بعضهم. 

قوله: (بسبعين راكباً) ثم تتابع الناس. 

قوله: (للشرع) قبلت أم لا بأن راعى بها حق مسلم، أو دفع بها عنه ضرراً، أو جلب إليه نفعاً ابتغاءً لوجه الله، ومنها الدعاء لمسلم حي أو ميت. 

قوله: (من الوزر) والكفل أكثر ما يُستعمل في الشر. 

قوله: (مُقتدراً) من أقات على الشيء إذا قدَر، أو شهيداً حافظاً(
)، وقيل: رازقاً لكل شيء(
). 

قوله: (سلام عليكم) الجمهور على أنه في السلام(
)، وقيل: المراد بالتحية العطية(
) وأوجب الثواب، أو الردَّ على المتَّهِب(
). 

قوله: (عليك السلام) في المدارك: (قوله : (( لاَ غِرَارَ فِي تَسْلِيمٍ ))(
) أي: لا يقال عليك(
)، بل عليكم لأن كاتِبَيْه معه) انتهى(
). لكن هذا بطريق الاستحباب ولكن الجمع أن يكون للتعظيم. 

قوله: (أحدهما) وهذا الوجوب على الكفاية؛ حيث السلام مشروع فلا يَرُدُّ في الخطبة وقراءةِ /القرآن جهراً وروايةِ الحديث وعند مذاكرة العلم والأذان والإقامة(
). 

قوله: (أفضل) وقيل: ( (((((((((( (((((((( ( لأهل الملة، و( (((( ((((((((( ((
) لأهل 
الذمة(
). 

قوله: (وعليك) أو عليك، أي: عليك ما قلت، أو ما تستحقه لأنه يقول: السام عليك، والسام: الموت. 

قوله: (والله) قال القاضي: (( (((( (( ((((((( (((( (((( ((
) مبتدأ وخبر، أو ( (((( ( مبتدأ والخبر ( (((((((((((((((( ((
) أي: اللهُ واللهِ و( (( ((((((( (((( (((( ( اعتراض)(
). 

قوله: (من قبوركم) أي: ليحشرنكم منها إلى يوم القيامة أو فيها(
)، أو ليجمعنكم في قبوركم إلى يوم القيامة. 

قوله: (شكَّ) أي: لا شك في اليوم أو الجمع، فهو حال من اليوم، أو صفة للمصدر، أي: جمعاً لا ريب فيه. 

قوله: (أي: لا أَحَدَ) أي: لا أصدق منه؛ لأنه صادق لا يجوز الكذب عليه، ومن سواه من الصادقين ليس كذلك وهو وعدٌ ووعيد. 

قوله: (فنَزل(
)) أو نزل في قوم أظهروا الإسلام وقعدوا عن الهجرة(
). 

قوله: (صِرْتُم) أي: تفرقتم وما اجتمعتم على كفرهم. 

قوله: (بردِّهم) وفي نسخة وهي الصحيحة: (رَدَّهم) أي: إلى حكم الكفر، فقوله: 
( ((((((((((( ((
) بأن صيرهم للنار، وأصل الرَّكْس: رَدُّ الشيء مقلوباً(
). 

قوله: (هجرةً صحيحةً) قال القاضي: (فلا توالوهم حتى يؤمنوا وتتحققوا إيمانهم بهجرة هي لله ولرسوله لا لأغراض الدنيا، و«سبيل الله» ما أمر بسلوكه) انتهى(
). 

قوله: ( (((((( (((((((((((( ((
) يناسب سبب النُزول الثاني، وقوله ( ((( (((((((((((((((( ((
) يناسب الأول فتأمل. 

قوله: (على ما هم عليه) أي: من النفاق، أو عدم الهجرة(
). 

قوله: (بالأَسْر) كسائر الكفرة. 

قوله: (كما عاهد النبي) وقت خروجه إلى مكة. 

قوله: (عُوَيْم) تصغير عام، وفي بعض النسخ تصغير عامرٍ بالراء، على أن لا يعينه ولا يُعين عليه، ومن لجأ إليه فله من الجوار مثل ما له(
). 

قوله: (وقد) فالجملة حالية، ويمكن أن يكون بياناً لـ( ((((((((((( ((
). 

قوله: (عن أن) أو لأن، أو كراهة أن. 

قوله: (منسوخ) كذا في الدر عن قتادة والحسن وعكرمة(
). 

قوله: (إلى الشرك) أي: الكفر، أو إلى قتال المسلمين. 

قوله: (وقعوا) أو قُلبوا فيها أقبح قَلْب. 

قوله: (لم يلقوا) أي: لم ينبذوا إليكم العهد، يعني: لم يصلحوا. 

قوله: (عنكم) أي: عن قتالكم. 

قوله: (وجدتموهم) أي: تمكنتم منهم، فإن مجرد الكف لا يوجب نفي التعرض. 

قوله: (أي: ما ينبغي) أي: ما يصح وليس من شأنه. 

قوله: (أن يصدر منه) أي: من مؤمن. 

قوله: (قتلٌ) أي: بغير حق. 

قوله: (له) أي: لمؤمن. 

قوله: (مخطئاً) أي: لا يقتله في شيء من الأحوال إلا حال الخطأ، أو لعله إلا للخطأ، أو إلا قتلاً خطأ، وقيل: النفي معناه النهي والاستثناء منقطع وهو أظهر(
)؛ لأن المتصل يُوهم جواز القتل خطأ. 

قوله: (غيرِه) أي: غير المؤمن.
قوله: (أو شجرةٍ)، وفي المدارك: (/بأن يرمي كافراً فيصيب مسلماً، أو يرمي شخصاً على أنه كافر فإذا هو مسلم)(
). 

قوله: (أو ضَرَبَه) عطف على (قَصَدَ)، وفيه أنه تفسير(
) شبه العمد، لكن في مذهب الشافعي: ما عدا العمد فيه الدية والكفارة(
). 

قوله: (عتقُ) إعتاق. 

قوله: (نَسَمة) عبر بها [عنها](
) كما عبر عنها بالرأس. 

قوله: (عليه) أي: واجبة. 

قوله: (ورثةِ المقتول) يقتسمونها كسائر المواريث، ويقضى بها ديونه وينفذ منها وصاياه، ولا يرث أحد الزوجين من دية الآخر عند مالك(
). 

قوله: (بها) أي: بالدية، سمي العفو عنها صدقة حثاً عليه، وتنبيهاً على فضله، ففي الحديث: (( كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ))(
) والمستثنى متعلق بـ(عليه) المقدر في قوله ( ((((((((((( (((((((( ((
) أي: فعليه الأمران جميعاً إلا في هذه الحالة فإنه ليس عليه إلا أمرٌ واحد، في البحر: (الصواب أن الاستثناء منقطع)(
). 

قوله: (مائةٌ من الإبل) وذهب أبو حنيفة وبعض العلماء إلى أن الدية مائة من الإبل أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم(
). 

قوله: (بنتَ مخاض) التي تم عليها حول، (وبنو لَبون) الذي تم عليه حولان، و(حِقَّة) ثلاث، و(جَذَع) أربع، وأبدل قومٌ بني اللبون ببني المخاض، وبه قال أبو حنيفة(
) وأحمد(
) ويروى عن ابن مسعود(
). 

قوله: (وأنها) أي: الدِّيَةَ؛ إذ الكفارة على القاتل، وتفسير العاقلة وتفصيل العطاء محله كتب الفقه(
). 

قوله: (فعلى الجاني) وأما في العمد ففي مال القاتل حالّة، كذا في المعالم(
). 

قوله: (حَرْب) أي: كفار محاربين أو في تضاعيفهم(
)، ولم يعلم القاتل إيمانه. 

قوله: (كفارةً) تمييز. 

قوله: (ولا ديةَ) أي: لا تجب دِيَة. 

وقوله: (تُسَلَّم) لا مفهوم له. 

قوله: (له) أي: وإن كان المقتول ذميّاً فحكمه حكم المسلم، وفيه دليل على أن دية الذمي كدية المسلم، وهو قولنا(
)، كذا في المدارك(
)، وفي تفسير الصفوي: (أي: إن كان المقتول مؤمناً، وكذا إن كان كافراً أيضاً عند كثير من العلماء، والقرآن لا يدل على الثاني) انتهى(
).
قوله: (إن كان) أي: المقتول. 

قوله: (بأن فَقَدَها) أي: لم يملكها. 

قوله: (وما يُحصِّلها) أي: لم يجد ثمنها. 

قوله: (عليه) أي: فعليه، أو فالواجب عليه. 

قوله: (كفارةً) أي: للكفارة. 

قوله: (الانتقالَ) من الصيام. 

قوله: (في أصح قوليه(
)) وهو قولنا(
). 

قوله: (بفعله المقدر) أي: تاب الله عليكم توبة، أو نصب على المفعول له أي: شرع ذلك له توبة، وقوله: ( ((((( (((( ((
) صفتها. 

قوله تعالى: ( (((((((((((( ((
) حال من ضمير ( (((((((( ((
). 

قوله: (بما يقتل) أي: بما يفرِّق الأجزاء، كسلاح، ومُحَدَّد من خشب، وحجر، ونار، هذا عند أبي حنيفة(
)، وعندهما(
) وعند الشافعي(
) بما لا تطيقه البِنْية حتى إن ضربه بحجر عظيم أو خشب عظيم فهو عمد. 

قوله: (بمن /يستحله) كما ذكره عكرمة وغيره(
)، ويؤيده أنه نزل في مِقْيَس بن ضُبابة(
) وجد أخاه هشاماً قتيلاً في بني النجار ولم يظهر قاتله فأمرهم رسول الله  أن يدفعوا إليه ديته فدفعوا إليه، ثم حمل على مسلم فقتله ورجع إلى مكة مرتداً(
)، أو المراد بالخلود: المكث الطويل(
)؛ فإن الدلائل متظاهرة على أن عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم. 

قوله: (أو بأن هذا جزاؤه إن جُوزي) فيه أنه يلزم منه جواز خلود القاتل في النار، وهو خلاف مذهب أهل السنة(
)، إلا إذا ضُمَّ له أن المراد بالخلود طول المقام كما في المدارك(
). 

قوله: (ولا بِدْعَ في خُلف الوعيد) فيه خلف، والأظهر بل الصواب أنه لا يجوز إطلاقه للزوم الخلف في الخبر وجواز المغفرة في الشرك(
). 

قوله: (لقوله: ( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ((
)) فيه أنه مع وجود تقييد المغفرة بالمشيئة لا يتصور الخلف في الوعيد ألبتة وقد كتبت في تحقيق المسألة رسالة سميتها بـ(القول السديد في خلف الوعيد)(
). 

قوله: (على ظاهرها) فإنه قال: (لا تقبل توبة قاتل المؤمن عمداً)(
)، ولعله أراد به التشديد(
) إذ روي عنه خلافه(
)، والجمهور من أهل السنة والمعتزلة(
) على أنه مخصوص بمن لم يتب لقوله تعالى: ( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((
). 

قوله: (وأنها ناسخة) فيه أنه لا نسخ في الأخبار. 

قوله: (آية البقرة) يعني: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((
). 

قوله: (شبه العمد) وجارٍ مجرى الخطأ، كنائم سقط على آخر فقتله ففيه كفارة ودية على عاقلته ومرّ(
)، أما القتل بسبب(
) كتلفه بوضع حجر وحفر بئر في غير ملكه ففيه دية على العاقلة بلا كفارة(
). 

قوله: (غالباً) كالعصا والسوط والحجر الصغير. 

قوله: (في الصفة) أي: صفة الغلظة(
) في أنها أرباع مما ذكر عندنا(
)، وعند محمد والشافعي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ثنية كلها – أي: كل المائة – خَلِفَات، في بطونها أولادُها(
)، والثنية: التي تمت عليها خمس سنين(
)، والخَلِفَة: التي في بطنها حمل ولو مضت عليه ستة أشهر(
). 

قوله: (وهو) أي: شبه العمد... الخ، وعند أبي حنيفة قتل العمد لا يوجب الكفارة لأنه كبيرة كسائر الكبائر حيث لا يرفع ذنب صاحبها بالكفارة فلا فائدة في إيجابها(
)، فقوله: (أولى) مع ظهور مخالفته لظاهر الآية خلاف الأولى. 

قوله: (فَسَلَّم) هذا يناسب قراءة ( (((((((((( ((
) بالألف فقط، وأما على قراءته بالألف وبدونها(
) فيناسبه ما روي أن مِرْداس بن نَهِيك(
) أسلم ولم يسلم من قومه غيره فغزتهم سرية لرسول الله  فهربوا، وبقي مرداس لثقته بإسلامه، فلما رأى الخيل ألجأ غنمه إلى منعرج من الجبل وصعد /فلما تلاحقوا وكبروا كبر ونزل وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم. فقتله أسامة بن زيد واستاق غنمه فأخبروا رسول الله  فوجِد وجداً شديداً وقال: (( قَتَلْتُمُوهُ إِرَادَةَ مَا مَعَهُ )) ثم قرأ الآية على أسامة، كذا ذكره صاحب المدارك(
)، وزاد البغوي فقال: يا رسول الله استغفر لي. فقال: (( فَكَيْفَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ )) قالها ثلاث مرات. قال أسامة: فما زال رسول الله  يعيدها حتى وددت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، ثم استغفر لي بعد ثلاث مرات وقال: (( أَعْتِقْ رَقَبَةً ))(
). وروي أن أسامة قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفاً من السلاح. قال: (( أَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ ))(
). 

قوله: (وفي قراءةٍ) لحمزة والكسائي(
). 

قوله: (بالمثلثة) أي: مكان الباء الموحدة، ثم الموحدة مكان التحتية، ثم التاء الفوقية مكان النون(
). 

قوله: (في الموضعين) أي: هنا، وكذا في الحجرات موضع(
). 

قوله: (ودونها) نافع وشامي وحمزة(
). 

قوله: (أي: التحيةَ) أي: تحية أهل الإسلام. 

قوله: (والانقيادَ) لف ونشر، أو الثاني أعم، وفي نسخة: (أو الانقيادَ) فـ(أو) للتنويع. 

قوله: (فتقتلوه) عطف على ( (((((((((( ((
)، و( ((((((((((( ((
) حال من ضميره. 

قوله: (متاعَها) الذي هو سريع الفناء. 

قوله: (الشهادةَ) أول ما دخلتم في الإسلام. 

قوله: (والاستقامةِ) في الدين. 

قوله: (مؤمناً) فإن إبقاء ألفِ كافر أهونُ عند الله من قتل مسلم، وتكريره لتأكيد تعظيم الأمر وترتيب الحكم على ما ذكر من حالهم. 

قوله: (عن الجهاد) حقه تقديمه على المؤمنين فإنه متعلق بـ( (((((((((((((( (، و( (((( ((((((((((((((( ((
) في موضع الحال من القاعدين، أو من الضمير الذي فيه. 

قوله: (صفة) لـ( (((((((((((((( ( لأنه لم يُقصد به قوم بأعيانهم فهو كالنكرة، أو بدل منه. 

قوله: (والنصبِ) نافع وشامي وكسائي(
). 

قوله: (استثناء) أو حال. 

قوله: (لضرر) يعني على التقييد السابق، وهو ( (((((( ((((((( ((((((((( ((
) صرح به ابن عباس(
)، والحديث الصحيح يدل عليه(
). 

قوله: (فضيلةً) و( (((((((( ((
) نصب بنَزع الخافض، أو على الحال بمعنى: ذوي درجة، أي: بدرجة عظيمة تندرج تحتها الدرجات، يعني: ليس المراد بالدرجة الواحدةِ الواحدةَ بالعدد بل بالجنس [والواحدُ بالجنس](
) يدخل تحتها(
) الكثير بالنوع، وذلك الأجر العظيم والدرجات الرفيعة في الجنة. 

قوله: (من الفريقين) القاعدين بغير عذر والمجاهدين، ونصب ( (((( ( بأنه مفعول أول لـ( (((((( ((
).
قوله: (الجنةَ) لحسن عقيدتهم وخُلوصِ نيتهم، وإنما التفاوت في زيادة العمل المقتضي لمزيد الثواب. 

قوله: (ويُبْدَلُ منه) أي: من ( ((((((( (((((((( ((
) سواء نصب على المصدر أو المفعول الثاني. 

قوله: (منصوبان) قال البيضاوي: (كل واحد من الثلاثة بدل من ( ((((((( ()(
) يعني بالعطف. 

قوله: (ولم يهاجروا) حين كانت الهجرة واجبة، أو ركناً، /أو شرطاً. 

قوله تعالى: ( ((((((((((( ((
) يحتمل الماضي والمضارع، ويؤيده تشديد البزي(
). 

وقوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( ((
) أي: في حال ظلمهم أنفسهم. 

قوله: (توبيخاً) أو تكذيباً. 

قوله: (غيرُكم) يعني: المهاجرين إلى المدينة والحبشة. 

قوله: (هي) أي: جهنم، أو مصيرهم، وفي الآية دليل على وجوب الهجرة من موضعٍ لا يتمكن الرجل فيه من إقامة دينه. 

قوله: (الذين لا يستطيعون) أشار إلى أنه صفة للمستضعفين؛ إذ لا تعيين في الألف واللام، أو هو حال عنه، أو عن المستكنِّ فيه. 

قوله: (لا قوةَ لهم) قال ابن عباس: (كنت أنا وأمي من المستضعفين) أخرجه البخاري(
)، والاستثناء منقطع لعدم دخولهم في الموصول وضميره والإشارة إليه. 

قوله: (طريقاً) الاهتداء: معرفة الطريق بنفسه، أو بدليل. 

قوله: (في الرزق) وإظهارِ الدين، أو في الصدرِ لتبدل الخوف بالأمن. 

قوله: (لجندع) بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال بعدها مهملة(
)، حمله بنوه على سرير متوجهاً إلى المدينة فلما بلغ التنعيم أشرف على الموت، فصفق بيمينه على شماله، فقال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك أبايعك على ما بايع عليه رسولك، فمات حميداً(
). 

قوله: (بيان للواقع) لا شرط جواز القصر كما هو عند الخوارج(
). 

قوله: (مرحلتان(
)) وعندنا المسافر من قصد سيراً وسطاً ثلاثة أيام ولياليها، وفارَقَ بيوتَ بلده(
). 

قوله: (وعليه الشافعي) كما هو ظاهر الآية(
)، وقلنا: القصر عزيمة(
) لقول عمر: (صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم )(
)، وأما الآية فكأنهم أَلِفوا الإتمام وكانوا مظنةً لأن يخطر ببالهم أن عليهم نقصاناً في السفر فنفى عنهم الجناح لتَطيب أنفسهم بالقصر ويطمئنوا إليه، كذا في المدارك(
). قلت: ونظيره ( (((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((
). 

قوله تعالى: ( (((((((((( ((
) أي: أردت، أو أمرت بالإقامة. 

قوله: (فلا مفهوم له) وبظاهره تعلق أبو يوسف فلا يَرَى بعده (
)، وقالا(
): الأئمة نوابٌ عنه  في كل عصر، فكان الخطاب [له](
) متناولاً لكل إمام لقوله: ( (((( (((( ((((((((((((( ((
)، ودليله فعل الصحابة  بعده ، كذا في المدارك(
). 

قوله تعالى: ( (((((((((( ((
) أي: فصلِّ بهم. 

قوله: (وَتَتَأَخَّرْ) في المدارك: (وتَقُمْ طائفة تجاه العدو)(
). 

قوله: (قامت معك) في المدارك: (أي: الذين تجاه العدو، وإن كان المراد بها المصلين فقالوا: يأخذون من السلاح شيئاً لا يشغلهم عن الصلاة كالسيف والخنجر ونحوهما)(
). 

قوله: (صَلَّوا) في المدارك: (أي: قيدوا ركعتهم بسجدتين)(
) يعني: إن كان مسافراً و(
) الصلاة ثنائية، أمَّا إن كان مقيماً والصلاة /رباعية فمعناه: صلوا ركعتين، وكذا في المغرب. 

قوله: (أي: الطائفةُ الأخرى) وفي المدارك: (إذا صلت هذه الطائفة التي معك ركعة فليرجعوا ليقفوا بإزاء العدو)(
). 

قوله: ( ((((((((((((( (((((( ((
) في المدارك: (أي: وَلْتحضر الطائفة الأخرى الواقفة بإزاء العدو فَلْيصلوا معك الركعة الثانية) انتهى(
)، أو الركعتين ويسلم وحده، وذهبت هذه الطائفة إلى العدو وجاءت الأولى أحرمت بلا قراءة ثم الأخرى بقراءة، وإن زاد الخوف صلوا رُكباناً فرادى بإيماء إلى ما شاءوا إن عَجَزوا عن التوجه ويفسدها القتال والمشي والركوب، كذا ذكره صدر الشريعة(
)
قوله تعالى: ( (((((((((( ((
) كالدِّرع.
قوله: (ورُجِّح(
)) وعندنا مستحب، كذا في المدارك(
).
قوله: (ولا يجبُنوا عن قتالكم) [والصواب: ولا يجبنون بإثبات النون(
)، وفي نسخة: (ولا تجبنوا عن قتالهم)](
) بالنهي لكنه غير ظاهر في الأثناء. 

قوله: (طعمة) رواية الصَّغاني(
) بفتح الطاء، وروي بكسرها كذا في كشف الكشاف(
). 

قوله: (أبيرق) بمضمومة ومفتوحة وسكون تحتية وكسر راء فقاف، كذا في 
المغني(
). 

قوله: (ويبرئَه) في البيضاوي: (فَهَمَّ رسول الله  أن يفعل)(
). 

قوله: (متعلق بأنزل) أو حال من الكتاب، أي: متلبساً بالصدق. 

قوله: (علّمك) أي: عرّفك وأوحى به إليك، وليس من الرؤية بمعنى العلم وإلا لاستدعى ثلاثة مفاعيل، قيل: بل بمعنى الإبصار فإن له مفعولين أحدهما الكاف، والآخر العائد المحذوف وهو عائد [على](
) الموصول(
). 

قوله: (عنهم) قال البيضاوي في قوله: ( (((((((((((((((( ((
): (أي: لأجلهم والذب عنهم)(
)، يعني أن اللام ليست صلة ( (((((((( ((
). 

قوله: (أي: يخونونها) ولفظ التنْزيل أبلغ(
)، والضمير لطعمةَ ولأمثالِهِ، أو له ولقومه؛ فإنهم شاركوه في الإثم حين شهدوا على براءته وخاصموا عنه، أو لا تجادل عن كل من خان، وهذا أظهر، يعني: أن النهي الثاني عام لا يختص بقصة دون قصة فلا تكرار. 

قوله: (كثيرَ الخيانة) أو ذا خيانة وإثم، قال الكشاف: (فإن قلت: لم قيل ( (((((((( (((((((( ((
) [على المبالغة](
)؟ قلت: كان الله عالماً من طعمة بالإفراط في الخيانة وركوب المآثم، وقيل: إذا عثرت على سيئة من رجل فاعلم أن لها أخوات)(
)، يعني: لأن الله يستر أوائل العثرات. 

قوله: (يعاقبه) تفسير لقوله: ( (( (((((( ((
).
قوله: (بعملِ ذنبٍ) أي: بما يختص به ولا يتعداه، وقيل: المراد بالسوء مادون الشرك، وبالظلم الشرك(
)، وقيل: الكبيرة والصغيرة(
). 

قوله: (في صنعه) ومجازاته. 

قوله: (صغيراً) أو ما لا عمد فيه.
قوله: (كبيراً) أو ما كان عن(
) عمد، وقيل: الخطيئة تكون عن عمد وغير عمد، والإثم لا يكون إلا عن عمد(
)، وقيل: الخطيئة ما بينه وبين الله والإثم ما بينه وبين الناس(
). 

قوله: (منه) وَحَّدَ الضمير لمكان ( (((( ((
)، أو المراد أحدهما. 

قوله: (برَمْيه) أي: بسبب رمي البريء وتبرئة النفس الخاطئة، ولذلك سوى بينهما في الجزاء وإن كان مقترفاً أحدهما دون الآخر. 

قوله: (يا محمد) وقع سهو في البيضاوي هنا حيث توهم أن في الآية (عليكم)(
)، فقال: (والضمير للرسول، والجمع للتعظيم، أو له ولأمته ...) الخ(
). 

قوله: (عن القضاء بالحق) مع علمهم بالحال، والجملة جواب ( (((((( ((
) وليس القصد /إلى نفي همهم بل إلى نفي تأثيره فيه، كذا قاله البيضاوي(
)، يعني مقتضى كلمة ( (((((( ( انتفاء الهمِّ لوجود الفضل، وقد همّوا، وحاصله: لولا فضل الله عليك لأضلوك؛ إذ همّوا وأنت غير مطلع على حقيقة الحال. 

قوله: (لأن وَبالَ) ناظر إلى قوله: ( ((((( ((((((((( ((
) وقوله تعالى: ( ((((( ((((((((((( ((
) فإن الله عصمك، وأما ما خطر ببالك فكان اعتماداً منك على ظاهر الأمر لا ميلاً في الحكم، و( ((( (((((( ((
) مفعول مطلق. 

قوله: (زائدةٌ(
)) لتأكيد الاستغراق. 

قوله: (والغيبِ) أي: قبل نزول ذلك. 

قوله: (بذلك وغيرِه) إذ لا فضل أعظم من النبوة، ولا نبوة أعظم من نبوته . 

قوله: (أي: ما يتناجون) فالنجوى سرٌّ بين الاثنين بمعنى التناجي، فقوله: ( (((( (((( (((((( ((
) بحذف مضاف كما قدره، وإذا كان الأمر كذلك فالفاعل للنجوى بطريق الأولى، والاستثناء بدل من ( ((((((( ((
) أو من متناجيهم فلا يحتاج إلى تقدير مضاف لصحة الاستثناء. 

قوله: (عملِ بِرٍّ) كقرض وإغاثة ملهوف وصدقةِ تطوعٍ فهو تعميم ليشملها 
وغيرَها. 

وقوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((
) أي: إصلاح ذات بين، يعني: الأحوال التي كانت بينهم وإصلاحها بالتعهد والتفقد وهو تخصيص لشرفه. 

قوله: (المذكورَ) أي: من الأشياء العامة. 

قوله: (والياءِ) الغيبة للبصري وحمزة(
). 

قوله: (يخالفْ) من الشِّق؛ فإن كلاً من المتخالفين في شق غير الشق الآخر، أو من المشقة فإن كليهما يريد مشقة غيره بالمخالفة. 

قوله: (بأن يكفُرَ) أو يفسُقَ. 

قوله: (وبَيْنَه) أي: بين ما اختاره من الضلال. 

قوله: (ليحترق) والآية تدل على حرمة مخالفة الإجماع. 

وقوله تعالى: ( (((( (((( (( (((((((( ( الآية(
) كرره للتأكيد، أو لقصة طعمة قيل(
) إنه مات مشركاً(
). 

قوله: (عن الحق) فإن الشرك أعظم أنواع الضلالة، وأبعدها عن الصواب والاستقامة، وإنما ذكر في الآية الأولى ( (((((( (((((((((( ((
) لأنها متصلة بقصة أهل الكتاب ومنشأ شركهم نوع افتراء وهو دعوى التمني على الله سبحانه(
). 

قوله: (مؤنثة) أي: مؤنثة الأسماء، وقيل: المراد الملائكة؛ لقولهم: الملائكة بنات الله(
)، أو لأن الإناث كل شيء ميت لا روح فيه من شجر أو حجر أو نجم(
). 

قوله: (خارجاً) أي: بالكلية. 

قوله: (عن الطاعة) أي: طاعة الله. 

قوله: (لطاعتهم) متعلق بـ( ((((((((( ((
). 

قوله: (فيها) أي: في عبادتها. 

قوله: (وهو إبليس) لأنه الذي أمرهم بعبادتها، وأغواهم عليها فكأن طاعته في ذلك عبادة له. 

قوله: (أَبْعَدَهُ(
)) صفة ثانية للشيطان. 

قوله: (مقطوعاً) أو مُعَيَّناً معلوماً، قال مقاتل بن حيان: (من كل ألف تسعمائة [وتسعة](
) وتسعون إلى النار، وواحد إلى الجنة)(
). 

قوله: (طُولَ الحياة) مع التسويف والتأخير، ومن الأماني الباطلة إدراك الآخرة مع المعاصي. 

قوله تعالى: ( (((((((((((((( ((
) /بالتبتيك، وحُذِف لدلالة ما بعده عليه. 

قوله: (يُقَطِّعُنَّ) ويُشَقِّقُنَّ. 

قوله: (بالبحائر) والسوائب. 

قوله تعالى: ( (((((((((((((( ((
) بالتغيير. 

قوله: (دينَه) فخلق الله بمعنى فطرة الله، قال تعالى: ( (( ((((((((( (((((((( (((( ((
) أي: لدينه، قال البيضاوي: (( ((((((((((((((( (((((( (((( ((
) عن وجهه صورةً أو صفةً)(
) فالخلق بمعنى المخلوق، قال: (ويندرج فيه ما قيل من فقوء(
) الحامي(
)، وخِصاء العبيد، والوشْم، والوشْر، واللِّواط، والسَّحْق، وعبادة الشمس، والقمر، ونحو ذلك، وتغيير فطرة الله التي هي الإسلام، واستعمال الجوارح والقُوَى فيما لا يعود على النفس بكمال، ولا يوجب لها من الله زلفى، وعموم اللفظ يمنع الخصاء مطلقاً، لكن الفقهاء رخصوا في خصاء البهائم للحاجة(
)، والجمل الأربع حكاية عما ذكره الشيطان نطقاً أو أتاه فعلاً) انتهى(
). التفسير بالخصاء مروي عن كثير من السلف(
)، وبدين الله لمجاهد وغيره(
)، والأولى التعميم(
)، ولذا قيل: إنما ذلك من المفسرين على جهة التمثيل لا الحصر(
). 

قوله: (ويُطيعه) بإيثاره على ما يدعوه إليه على ما أمره الله به ومجاوزته عن طاعة الله إلى طاعته. 

قوله: (لمصيره) إذا ضيَّع رأس ماله، وبدل مكانه من الجنة بمكانه من النار. 

قوله: (طُولَ العمر) وما لا ينُجِز(
)، وهذا الوعد إما بالخواطر الفاسدة، أو بلسان أوليائه. 

قوله: (نيلَ الأماني) أي: ما لا ينالون. 

قوله: (باطلاً) وهو إيهام النفع فيما فيه الضر. 

قوله: (مَعْدِلاً) ومَهْرَباً، و( ((((((( ((
) حال منه. 

قوله: (وَحَقَّه حقاً) فالأول مؤكد لنفسه؛ لأن مضمون الجملة الاسمية التي قبله وَعْد، والثاني مؤكد لغيره؛ لأنه من حيث إنه خبر يحتمل غير الحق فيكون ( ((((( ((
) تأكيداً لغيره، أي: لأجل دفع الغير وهو الباطل، وفاعل (حق) مضمون الجملة الخبرية. 

قوله: (قولاً) تمييز، أي: وعداً ووعيداً، والجملة مؤكدة بليغة. 

قوله: (ليس الأمر) أي: أمر الدين، أو أمر الثواب الذي وعده الله بأمانيكم أيها المسلمون. 

قوله: (بل بالعمل الصالح) الأظهر: بالإيمان والعمل الصالح، وقيل: ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل(
)، روي عن ابن عباس وقتادة وغيرهما أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم ونحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: نحن أولى منكم نبينا خاتم النبيين، وكتابنا يقضي على الكتب المتقدمة. فنَزلت(
)، وقيل: الخطاب مع المشركين ويدل عليه تقدم ذكرهم(
)، أي: ليس الأمر بأماني المشركين وهو قولهم: [لا جنة ولا نار. ولا أماني أهل الكتاب](
) وهو قولهم: ( ((( (((((((( (((((((((( /(((( ((( ((((( (((((( (((( ((((((((( ((
) ثم قرر ذلك وقال: ( ((( (((((((( ((
) الخ. 

قوله: (كما ورد في الحديث) روى أحمد(
) وابن حبان(
) أنه لما نزل قال أبو بكر: فمن ينجو مع هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (( غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَسْتَ تَحْزَنُ! أَلَسْتَ تَنْصَبُ! أَلَسْتَ تَمْرَضُ! أَلَسْتَ تُصِيبُكَ الَّلأْوَاءُ – يعني 
الشدة -؟)). قال: بلى يا رسول الله. قال: (( فَهُوَ مَا يُجْزَوْنَ بِهِ )). وقد صح (( الْمَصَائِبُ وَالأَمْرَاضُ فِي الدُّنْيَا جَزَاءٌ )) رواه الترمذي(
) وابن جرير(
). 

قوله تعالى: ( (((( (((((( ((((( ((
) أي: لنفسه إذا جاوز موالاة الله ونصرته. 

قوله: (شيئاً) فـ( ((( ((
) للتبيين، أو بعضها فـ( ((( ( للتبعيض، فإن كل أحد لا يتمكن من كلها، وليس مكلفاً بها ( (( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( ((
).
وقوله تعالى: ( ((( (((((( ((
) لتبيين الإبهام في ( ((( (((((((( ((
)، فيكون الظرف حالاً من الضمير في ( (((((((( (، وقوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((
) حالٌ شرط للجزاء المرتب. 

قوله: (للمفعول) مكي وبصري وشعبة(
). 

قوله: (النواةِ) أي: ظهرها. 

قوله: (أي: انقاد) وقيل: بذل وجهه له في السجود(
). 

قوله: (عَمَلَه) أو نفَسه، أو قَصْدَه، أو خضع في عبادته. 

قوله: (موحِّد) أو مؤمن، أو تابع للشريعة، أو آتٍ بالحسنات تارك للسيئات، والأظهر أن يقال: محسن في عقيدته. 

قوله: (الموافقةَ) المتفقَ على صحتها. 

قوله: (حال) من فاعل ( (((((((( ((
)، أو الملة، أو ( (((((((((((( ((
). 

قوله: (صفياً) اصطفاه وخصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله، أو صفياً خالصاً ليس في محبته خلل، وإنما أعاد ذكره ولم يضمر تفخيماً له. 

قوله: (وميراثِهن) تفسير، ولو اكتفى به وذكره أولاً لكان أولى. 

قوله تعالى: ( ((((((((((( ((
) أي: يبين لكم حكمه فيهن، والإفتاء: تبيين المبهم من الواقعة الحديثة(
). 

قوله: (من آية) بيان ( ((( ((
). 

قوله: (يفتيكم أيضاً) فيه إشارة إلى أن ( ((( (((((((( ((
) عطف على اسم الله، أو ضميره المستكنِّ في ( ((((((((((( (، وساغ للفصل، فيكون الإفتاء مسنداً إلى الله وإلى ما في القرآن من قوله: ( (((((((((( (((( ((
) ونحوه باعتبارين مختلفين، ونظيره: (أغناني زيد وعطاؤه) في أن المسند إليه بالحقيقة شيء واحد هو المعطوف عليه باعتبار المعطوف لا في أن المسند إليه هو المعطوف، وأن المعطوف عليه مجرد التوطئة. 

وقوله تعالى: ( ((( (((((((( ((
) صلة أخرى لـ( ((((((((((( ( على معنى: الله يفتيكم فيهن بسبب يتامى النساء. 

قوله: (من الميراث) أو من صَدَاقهن؛ لاختلاف سبب النُزول(
). 

قوله: (لدمامتهن) بدال مهملة، أي: قبح صورتهن(
)، ومن أعجم الدال فقد صحف وأعجم. 

قوله: (ذلك) أي: العضل، أو التقدير: في أن تنكحوهن لمالهن وجمالهن ولا تعطون صداقهن وتأكلون ما لهن؛ فإن أولياء اليتامى كانوا يرغبون فيهن إن كن جميلات ويأكلون ما لَهُنَّ وإلا كانوا يعضلونهن طمعاً في /ميراثهن(
)، والواو تحتمل العطف والحال بتقدير أنتم. 

قوله: (الصِّغارِ) عطف على ( (((((((( ((
)، والعرب ما كانوا يورثونهم كما لا يورثون النساء(
). 

قوله: (ويأمركم) اختار نصب ( ((( (((((((((( ((
) بإضمار فعل مقدر عطف على ( ((((((((((( (، والخطاب للأئمة أو للقُوَّام، وقيل: إنه مجرور عطف على ( (((((((( ( فلا حذف(
). 

قوله: (توقَّعَتْ) استعمال الخوف في معنى التوقع شائعٌ في كلام العرب(
)، قاله التفتازاني(
). 

قوله: (التقتير) التضييق، وفي نسخة: (التقصير). 

قوله: (بوجهه) أو بأن يُقِلَّ مجالستها ومحادثتها. 

قوله: (وفي قراءة) للكوفي(
). 

قوله: (في القَسْم) كما فعلت سودة - رضي الله عنها - حين كرهت أن يفارقها رسول الله ، وعرفت مكان عائشة من قلبه فوهبت لها نوبتها(
). 

قوله: (والنفقةِ) أو بأن تحط له بعض المهر، أو تهب له شيئاً تستميله به. 

قوله: (من الفُرْقة) وسوء العشرة، أو من الخصومة، وهو اعتراض بين الشرطين(
)، وكذا قوله: ( (((((((((((( ((
) ولذلك اغتفر عدم تجانسهما في الاسمية والفعلية، والأول للترغيب في المصالحة، والثاني لتمهيد العذر في المماكسة. 

قوله: (بنصيبها) من الإعراض عنها والتقصير في حقها بِحَطِّ شيء من مهرها وقَسْمها. 

قوله: (بنفسه) بأن يمسكها ويقوم بحقوقها على ما ينبغي. 

قوله: (إذا أَحَبَّ غيرَها) أو كرهها. 

قوله: (عِشْرةَ) الظاهر: في عشرة. 

قوله تعالى: ( ((((( ((((((((((( ((
) من الإحسان والخصومة ( (((((((( ( عليماً به وبالغرض فيه. 

قوله: (تُسَوّوا) أي: تساووا من(
) جميع الوجوه؛ لأن العدل أن لا يقع مَيْل ألبتة وهو متعذر؛ لأنه لا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع، ففي الحديث عن عائشة: كان رسول الله  يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: (( اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ ))(
) يعني: القلب. 

قوله: (على ذلك) أي: على تحري ذلك وبالغتم فيه. 

قوله: (والنفقة) أي: لا تميلوا بترك المستطاع والجور على المرغوب عنها، فإن ما لا يُدرَكُ كلُّه لا يُتْرَكُ كلُّه. 

قوله: (عليها) الصواب: (عنها) كما في نسخة. 

قوله: (أيِّم) ككَيِّس، من لا زوج له، كذا في القاموس(
)، لكن المراد هنا المطلقة. 

قوله: (من الميل) أي: إلى واحدة. 

قوله: (أي: فضلِهِ) الواسعِ. 

قول: (بأن يرزقها) أي: ببدل، أو سُلُوٍّ قال الحسن بن علي: (رأيت علق الله الغنى بأمرين فقال: ( (((((((((((( ((((((((((( ((
) وقال: ( ((((( ((((((((((( ((
))(
). 

قوله: (فيما دَبَّره) أي: مُتْقِناً في أفعاله وأحكامه. 

وقوله تعالى: ( (((( ( الخ(
) تنبيه على كمال سعته وقدرته. 

قوله: (بمعنى الكتب) أي: إفراده للجنس. 

قوله: (والنصارى) /ومن قبلهم، و( ((( ((
) متعلقة بـ( ((((((((( ((
) أو 
بـ( (((((((( ((
). 

قوله: (يا أهل القرآن) عطف على ( ((((((((( ((
). 

قوله: (أي: بأن) يعني ( (((( ((
) مصدرية، أي: وصينا بأن اتقوا(
) الله، ويجوز أن تكون ( (((( ( مفسرة؛ لأن التوصية في معنى القول. 

قوله: (فلا يضره كفركم) كما لا ينتفع بشكركم وإنما وصاكم لرحمته لا لحاجته، ثم قرر ذلك بقوله: ( ((((((( (((( ((
) الخ. 

قوله: (في صنعه) أو في ذاته، حُمِدَ أو لم يُحْمَد. 

قوله: (كرره) أي: ثالثاً. 

قوله: (تأكيداً) وقيل: كأنه قال: له ما في السموات والأرض فاقبلوا وصيته وله ذلك فهو الغني فاسألوا الله وله ذلك فاتخذوه وكيلاً لا غيره، يعني: كرر قوله ( (((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( ثلاث مرات(
) ليرتب عليه هذه الفوائد الثلاث(
). 

قوله: (بأن ما فيهما له) فتوكلوا عليه. 

قوله تعالى: ( ((( (((((( ((
) أي: إذهابكم، يعني: إفناءكم. 

قوله: (بَدَلِكم) أي: يوجد قوماً آخرين مكانكم، أو خلقاً آخرين مكان الإنس. 

وقوله تعالى: ( (((((( ((((((( ((
) من الإعدام والإيجاد ( (((((((( ((
) بليغ القدرة لا يعجزه مراد. 

قوله: (بعمله) كالمجاهد يجاهد للغنيمة. 

قوله: (فلِمَ يطْلبُ) أي: لأي شيء يطلب أحدهما، أي: أحد الثوابين الأخَسَّ(
). 

قوله: (بإخلاصه) فإن من جاهد خالصاً لله لم تخطئه الغنيمة، وله في الآخرة ما هي في جنبه كلا شيء، أو فما له يطلب أخسهما فليطلبهما كمن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أو فعند الله ثواب الدارين فيعطي كلاً ما يريد كقوله: ( ((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((( ((( ((((((((( ( الآية(
). 

وقوله تعالى: ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((
) أي: عالماً بالأغراض فيجازي كلاً بحسب قصده. 

قوله: (قائمين) أي: مواظبين على العدل لا تعدلوا عنه يميناً ولا شمالاً، مجتهدين في إقامته، والمعنى: مبالغين في القيام لأمر الله. 

قوله: (بالحق لله) أي: تقيمون شهاداتكم لوجه الله، وهو خبرٌ ثان أو حال. 

قوله: (بأن تُقِرّوا) يعني: الإقرار في معنى الشهادة؛ فإن الشهادة بيان الحق سواء كان عليه أو على غيره، أو التقدير: ولو عاد ضررها على نفسك أو عليهم كمن يشهد على ظالم يتوقع ضرره، أو معنى الشهادة عليهم أن يقول: أشهد أن لفلان على والدي أو على أقاربي. 

قوله: (على) أي: ولو على والديكم وأقربيكم. 

قوله: (المشهودُ عليه) أو كل واحد منه، ومن المشهود له. 

قوله: (منكم) أي: فكِلُوا أمرَهما إليه فلا ترحموا فقره ولا ترهبوا غناه، يعني: فلا تمتنعوا من إقامة الشهادة، أو لا تجوروا فيهما ميلاً له أو ترحماً، فالله أولى بالغني والفقير منكم، وبالنظر لهما فلو لم تكن الشهادة عليهما أو لهما صلاحاً لما /شرعهما. 

قوله: ( (((((( ((
) الخ، علة الجواب أقيمت مقامه، والضمير في ( ((((((( ((
) راجع إلى ما دل عليه المذكور، وهو جنس الغني والفقير، أي: بالأغنياء والفقراء لا إليه وإلا لَوحّد، ويشهد على إرادة الجنس أن قرئ: { فالله أولى بهم }(
)، وحاصله: أن الضمير ليس للمذكور – أعني: أحد الجنسين – ليلزم إفراده، بل لما دل عليه المذكور – أعني: أحد الجنسين – لأن في اشتراط أحد الأمرين دلالة على وجودهما في الجملة، والعدول عن الظاهر وجعل الضمير للمدلول دون المذكور للقصد إلى تعميم أولويته وأن لا يتوهم أنها بالنسبة إلى الواحد فقط، هذا كله على طريقة البصريين، قال الرَّضِيُّ(
): (كل ضمير راجع إلى المعطوف بـ(أو) مع المعطوف عليه، وقصدت كلهما وجبت المطابقة، تقول هذا إما جوهر أو عرض. ثم تقول: وهما محدثان. ومنه قوله تعالى: ( ((( (((((( ((((((( (((( (((((((( ((
)، وليس ( (((( ( بمعنى الواو كما قال بعضهم)(
). وذكر الإِسنوي(
) أن الآية جارية على مذهب الكوفيين فإنهم يعيدون الضمير على ما عطف بـ(أو) بالتثنية والجمع فيقولون: زيد أو عمرو قاما، والبصريون لا يعيدونه إلا مفرداً فيقولون: قام(
). 

قوله: (تُحابُوا) من المحاباة، يقال: حاباه، أي: نصره واختصه ومال إليه(
)، وفي نسخة: بالميم بدل الباء من الحماية. 

قوله: (لأن لا تعدلوا) أو لأن تعدلوا عن الحق، أو كراهة أن تعدلوا من العدل، وقال الرازي: (اتركوا الهوى حتى تصيروا موصوفين بالعدل، أي: لأجله)(
). 

قوله: (تحرفوا) بالتخفيف، من قولهم: فلان يَعْرف ويَحْرِف، وبالتشديد وهو الأظهر، ويؤيده قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((((((( ((
) أي: تغيروا بأن تلووا ألسنتكم عن شهادة الحق، أو حكومة العدل. 

قوله: (وفي قراءةٍ) للشامي وحمزة(
). 

قوله: (تخفيفاً) أي: بالنقل والحذف بمعنى: وإن وَلِيتُم إقامة الشهادة من ولاية الشيء وهو الإقبال عليه، وخلاف الإعراض عنه. 

قوله: (داوِموا) وفي نسخة: (دُوموا) بمعنى اثبتوا، وفيه إشارة إلى أن الخطاب في ( (((((((((( ((
) [الأول](
) للمسلمين، وقيل: لمؤمني أهل الكتاب(
)، أو للمنافقين(
)، فمعناه: آمِنوا بقلوبكم كما آمنتم بلسانكم. 

قوله: (وفي قراءة) لنافع والكوفي(
). 

قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((((( ((
) أي: بشيء من ذلك. 

قوله: (بعده) أي: بعد كفرهم بعبادة العجل، أو بعد عَوْد موسى إليهم. 

قوله: (أَخْبِرْ) ففيه تجريد، والأحسن أنَّ وضع ( ((((((( ((
) مكان (أنذِرْ) تَهَكُّمٌ بهم. 

قوله: (أو نعت للمنافقين) وفي نسخة: (من المنافقين) وكان الأَوْلى أن يقال: بدل من المنافقين، أو نعت لهم، أو التقدير: هم الذين، أو نُصب، أو رُفع على الذم. 

قوله: (استفهام إنكار) أي: أيتعذرون بموالاتهم. 

قوله: (أولياؤه) فقال: ( (((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((((( ((
) لا يُؤْبَهُ بعزة غيرهم، بالإضافة إليهم. 

قوله: (للفاعل) عاصم(
). 

قوله: (في سورة الأنعام) يعني قوله: ( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ( الآية(
). 

قوله: (القرآن(
))، وقوله تعالى: ( (((((((( ((
) الخ، حالان من الآيات. 

قوله: (والمستهزئين) يعني: ضميرهم راجع /إلى ما دل عليه ( (((((((( ((((( (((((((((((((( ((((( ((
). 

وقوله تعالى: ( (((((((((( ((
) أي: غير الاستهزاء. 

قوله: (في الإثم) أي: جنسه. 

قوله: (بدل) أو صفة للمنافقين والكافرين، أو ذم مرفوع، أو منصوب، أو مبتدأ خبره ( ((((( ((((( (((((( ((
). 

قوله: (على أَخْذكم وقَتْلِكم) وفي نسخة عكسه، والأوَّل أَوْلى كما لا يخفى. 

قوله: (بالاستئصال) أي: استئصالاً كلياً، أو حُجّةً في الدنيا، أو في الآخرة. 

قوله: (متثاقلين) كالمكرَه على الفعل. 

قوله: (بصلاتهم) والجملة صفة ( ((((((((( ((
)، أو مستأنفة. 

قوله: (يصلون) فالمراد بالذكر الصلاة، وقيل: الذكر فيها(
)؛ فإنهم لا يذكرون فيها غير التكبير والتسليم، ويؤيده ما في نسخة: (بصلاتهم هنا) أو لا يذكرون الله بالتسبيح والتهليل إلا على نُدْرة. 

قوله: (رياءً) أي: إلا ذكراً قليلاً لأنهم يفعلونه رياء، ولو أرادوا بذلك القليل وجه الله لكان كثيراً، ولأن المرائي لا يفعل إلا بحضرة من يرائيه وهو أقل أحواله، أو لأن ذكره باللسان قليل بالإضافة إلى الذكر بالقلب، يعني: لا يكون الذكر كثيراً إلا إذا كان بالقلب فالذاكرون الله كثيراً هم الذاكرون بالقلب. 

قوله: (مترددين) حال من واو ( ((((((((((( ((
) كقوله تعالى: ( (((( ((((((((((( ((
)، أي: يراءونهم غير ذاكرين ( ((((((((((((( ((
)، أو واو ( ((((((((((( (، أو منصوب على الذم، وهو الأظهر. 

قوله: (منسوبين) الأنسب: مُنْضَمِّين، و( (( ((
) بمعنى غير. 

قوله: (بموالاتهم) أي: بموالاتكم إياهم.
قوله: (وهو قَعْرها) أو توابيتُ من حديد مقفلة، أو بيوت مقفلة، وإنما كان كذلك لأنهم كانوا أخبث الكفرة إذ ضموا إلى الكفر استهزاءً بالإسلام وخداعاً للمسلمين، وقرأ الكوفيون بسكون الراء(
). 

قوله: (مانعاً) لا أولاً ولا آخراً. 

قوله: (وَثِقوا بالله) والتجَئوا إليه وتمسَّكوا بدينه. 

قوله: (فيما يؤتَوْنه) بفتح التاء، يعني: فيما يُعْطاه المؤمنون من الثواب في الآخرة، أو معهم في زمرتهم وعِدادهم وأحكامهم في الدارين. 

قوله: (بمعنى النفي) أي: يتشفى به غيظاً، أو يدفع به ضرراً، أو يستجلب به نفعاً، وهو الغني المتعال لا كالملوك. 

قوله: (بالإثابة) يقبل اليسير ويعطي الكثير. 

قوله: (بخلقه) ظاهرِهم وباطنِهم وشكرِهم وكفرِهم. 

قوله: (من أحد) أو التقدير: إلا جَهْرَ من ظُلِم. 

قوله: (لما يُقال) ومنه قول المظلوم. 

قوله: (بما يُفعل) ومنه فعل الظالم. 

قوله: (ظُلْمٍ) أي: من أخيكم لكم المؤاخذة عليه وهو المقصود، ولذلك رتب عليه العفو مع القدرة، يعني: تخلَّقوا بأخلاق الله. 

قوله: (يذهبون إليه) وهم اليهود والنصارى. 

وقوله تعالى: ( (((((((((((((( ((
) أي: لهم ولغيرهم، ولأجل التعميم وضع الظاهر موضع الضمير، وللتسجيل على كفرهم وأن إيمانهم الناقص كَلاَ إيمان، وأن العذاب على الْمُصِرِّ منهم ثَمَّ. 

قوله تعالى: ( (((((( (((((((((((( ((
) أي: في الإيمان لا في /التفضيل. 

قوله: (والياءِ) الغيبة لحفص على تلوين(
) الخطاب(
). 

قوله: (لأوليائه) أي: لما فَرَطَ منهم. 

قوله: (بأهل طاعته) بتضعيف حسناتهم. 

قوله: (فإن استكبرْت) أي: استعظمْت، وفي نسخة: (استكثرت) بالمثلثة، وهو أظهر معنىً، وفيه إشارة إلى أن ( (((((( ((((((((( ((
) جواب شرط مقدر. 

وقوله: ( ((((((( ((
) أي: ما سألوه منك. 

قوله: (أي: آباؤهم) يعني: هذا السؤال الثاني وإن كان من آبائهم أُسْند إليهم لأنهم كانوا آخذين بمذهبهم تابعين لهَدْيهم، والمعنى: إن عِرْقَهم راسخ في ذلك، وأن ما اقترحوا عليك ليس بأول جهالاتهم وخيالاتهم وضلالاتهم. 

قوله: (عِياناً) بكسر العين، أي: أَرِناه نَرَه جهرةً، فيكون مصدراً من غير لفظه، أو مجاهرين معاينين له، وقيل: قالوه جهرة لا سراً وخُفية(
)، فيكون ( (((((((( ((
) حالاً من فاعل (قالوا) أي: قالوا مجاهرين. 

قوله: (الموتُ) أي: نار جاءت من السماء فأهلكتهم بسبب ظلمهم، كذا في البيضاوي(
)، وفي الدر: (أماتهم الله قبل آجالهم عقوبة بقولهم ما شاء الله أن يميتهم ثم بعثهم)(
). 

قوله: (تعنَّتُوا) أي: تعاندوا وأوقعوا نبيَّه في الشدة. 

قوله: (في السؤال) أي: سؤالهم بما يستحيل شرعاً فإنهم طلبوا الرؤية في الدنيا حال كونهم كافرين. 

قوله: (المعجزاتُ) أي: معجزاتُ موسى، ولا يجوز حملها على التوراة إذ لم 
تأتهم بَعْدُ. 

قوله: (بيناً ظاهراً) أحدهما مستدرك. 

قوله: (الجبلَ) عند امتناعهم قبول شريعة التوراة. 

قوله: (أخذِ الميثاق) أو نقضه. 

قوله تعالى: ( ((((((((( (((((( ((
) أي: على لسان موسى. 

قوله: (وهو مُطِلٌّ) بالطاء المهملة، أي: الطُّورُ مُشْرِفٌ، وهكذا ذكره البيضاوي(
) والمدارك(
)، لكن المشهور أن رفع الجبل إنما كان عند التكليف بالعمل بالتوراة كما صرحوا به عند قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( (((((((((( ((
) لا عند تكليفهم دخول باب القرية(
). 

قوله: (انحناءٍ) أي: متواضعين منحنين. 

قوله: (وفي قراءةٍ) لنافع، لكن قالون أخفى فتحة العين(
)، وأما قول البيضاوي: (النص عن قالون بالإسكان)(
) فغير صحيح(
). 

قوله: (أي: لا تعتدوا) أي: لا تظلموا. 

قوله: (زائدة) للتأكيد. 

قوله: (أي: لَعَنَّاهُم) كما في آية أخرى(
)، أو فعلنا بهم ما فعلنا، والمراد بالميثاق المنقوض هو كتمانهم صفة رسول الله ، أو تركهم العمل بما في كتابهم. 

قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( (((( ((
) أي: المعجزات، أو القرآن، أو كتابهم. 

قوله تعالى: ( (((((((( ((((( ((
) أي: بعِنادٍ وتشهِّي نفسٍ. 

قوله: (لا تعي) بالنون أو التاء، أي: لا نحفظ نحن أو القلوب، هذا قول أكثر السلف(
)، فالغلف جمع الغلاف، وهو الغطاء، ويؤيده قوله تعالى: ( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((
)، وقيل: أوعية للعلوم ولا نحتاج إلى شيء آخر، فعلى هذا الغلاف بمعنى الوعاء(
). 

قوله: (فلا تعي وعظاً) أو خذلها ومنعها التوفيق. 

قوله: (منهم) أو إيماناً قليلاً لا عبرة به. 

قوله: (/وبين ما(
) عطف عليه) وهو ( (((((((((((( ((
) لأنه من أسباب الطبع، وقيل: عطفٌ على قوله ( ((((((( ((((((((( ((
). 

قوله: (مفتخرين) في زعمهم، أي: قتلَه، أو في زعمه أنه رسول الله. 

قوله: (وهو صاحبهم) من اليهود، أو رجل من الحواريين، أو منافق دل اليهود على عيسى(
)، أي: إنما ذمهم الله بما دل عليه الكلام من جراءتهم على الله وقصدهم قتل نبيِّه وتبجحهم(
) به لا لقولهم هذا على حسب حُسبانهم. 

قوله: (بل هو هو) وقال بعضهم: إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا، وقال بعض اليهود: إنه كان كاذباً فقتلناه حقاً، وقال بعض النصارى - ممن سمع منه: إن الله يرفعني إلى السماء -: ابن الله رُفع إلى السماء، وقال قوم: صلب الناسوت وصعد اللاهوت(
). 

قوله: (منقطع) لأن اتباع الظن ليس من جنس العلم، والشك قد يطلق على مطلق التردد؛ فجاز وصفهم بأنهم شاكون ظانون. 

قوله: (حال) أي: متيقنين أنه هو، بل شاكين متوهمين، أو التقدير: قتلاً يقيناً. 

وقوله تعالى: ( ((( (((((((( (((( (((((((( ((
) فإن السماء محل ظهوره وسلطانه. 

قوله: (بعيسى) أي: بأنه عبد الله ورسوله. 

قوله: (كما ورد في حديث) بل في أحاديث، وهو قول كثير من السلف(
)، وهو أولى، لأن المقصود من السياق هو بطلان ما ادعته اليهود من قتله وصلبه بأنه باق حي، وسينْزل قبل القيامة ويؤمن به كل بر وفاجر. 

قوله: (بما فعلوه) أو يشهد عليهم أنه قد بلغ الرسالة وأقر على نفسه بالعبودية. 

قوله: (في قوله) أي: في قوله تعالى كما في آية. 

قوله: (الآية) أي: التي في آخر الأنعام(
). 

قوله: (صدّاً) أو ناساً. 
قوله: (بالرُِّشا(
)) وسائر الوجوه المحرمة. 

قوله: (مؤلماً) دون من تاب وآمن. 

قوله: (على المدح) إن جعل ( ((((((((((( ((
) الخبر لا ( (((((((((((( ((
)، و( ((((((((((( ( حاله. 

قوله: (وقرئ بالرفع) أي: شاذاً(
) عطفاً على ( ((((((((((((( ((
)، أو الضمير 
في ( ((((((((((( (، أو على أنه مبتدأ والخبر ( (((((((((((( ((((((((((((( ((
). 

وقوله تعالى: ( ((((((((((((((( ((
) رفعه لأحد الأوجه المذكورة، وقيل: ارتفع ( ((((((((((((((( ( على إضمار (هم) على سبيل القطع إلى الرفع(
)، ولا يجوز أن يعطف على المرفوع قبله؛ لأن النعت إذا قطع في شيء منه لم يعد ما بعده إلى إعراب المنعوت(
). 

قوله: (والياءِ) الغيبة لحمزة(
). 

قوله: (وكما) تخصيص بعد تعميم للتشريف(
). 

قوله: (أولادِه) أي: أولاد يعقوب أو إبراهيم، فالأسباط بمعنى [الأحفاد](
). 

قوله: (والضَمِّ) لحمزة(
). 

قوله: (مصدرٌ) قال البيضاوي: (وهو جمع زبر بمعنى مزبور)(
) يعني: سمي به. 

قوله: (وأرسلنا) يعني: نصب ( (((((( ((
) بمضمر دل عليه ( (((((((((((( ((
)، أو فسره قوله: (قد قصصنا). 

قوله تعالى: ( ((( (((((( ((
) أي: من قبل هذه /السورة أو(
) اليوم، أو في السور المكية. 

قوله: (بدل) وجملة ( (((((( (((( ((
) اعتراض بين المبدل والمبدل منه لتشريف موسى، أو نصب على المدح، أو بإضمار: أرسلنا. 

قوله: (مَنْ آمن) وأطاع. 

قوله: (مَنْ كفر) وعصى. 

قوله: (أرسلناهم) أي: اللام متعلقة به، أو بقوله: ( (((((((((((( (((((((((((( ((
). 

قوله: (يُبيِّن) ويُقَرِّر. 

قوله: (الْمُعْجِزِ) الدالِّ على نُبُوَّتِك. 

قوله: (ملتبساً بعلمه) أي: الذي أراد أن يطلع عباده عليه من صفاته ومغيباته وأوامره ونواهيه، يعني: بعلمه الذي يحتاج الناس إليه في معاشهم ومعادهم، أو متلبساً(
) بعلمه الخاص به وهو العلم بتأليفه على نظم يعجز عنه كل بليغ، أو بحال من يستعد للنبوة، فقوله: ( ((((((((((( ((
) إما حال من الفاعل أو من المفعول. 

قوله: (الناسَ) أو أعرضوا. 

قوله: (نبيَّه) أو أنفسهم، أو الناس. 

قوله تعالى: ( (((( (((((( (((( ((
) أي: بعد ما ماتوا على الكفر، أو هذا فيمن علم أنه يموت على الكفر. 

قوله: (من الطرق) أي: طرق النجاة. 

قوله: (المؤدي إليها) فالاستثناء منقطع أو متصل على السخرية إذا كانت الهداية الدلالة الموصلة إلى البُغْية، وجاز أن يُراد من الهداية مجردُ الدلالة. 

قوله تعالى: ( ((((((( ((((((( ((
) أي: عدم الغفران ووجود الخلود. 

قوله: (هيناً) فيه تحقير لأمرهم وأنه تعالى لا يبالي بهم. 

قوله: (أي: أهلُ مكة) والظاهر أنه خطاب عام. 

قوله: (واقصدوا) يعني ( ((((((( ((
) مفعول فعل مقدر، أي: ائتوا أمراً خيراً لكم مما أنتم عليه فهو من باب: 
عَلَفْتُها تِبْناً وماءً بارداً(
) 
أو التقدير: آمنوا إيماناً خيراً لكم، وقيل: يكن الإيمان خيراً لكم(
). 

قوله: (فلا يضره) إشارة إلى أنه جواب الشرط دل عليه قوله: ( (((((( (( ((
) يعني: إن يكفروا فهو غني عنكم لا يتضرر بكفركم كما لا ينتفع بإيمانكم، ونبه على غناه بقوله: ( (( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((
) وهو يعم ما اشتملتا عليه وما تركبتا منه. 

قوله: (الإنجيلِ) فالخطاب للنصارى خاصة فإنه أوفق لما بعده، وقيل: الخطاب للفريقين(
)؛ غلت اليهود في حظ عيسى حتى رموه بأنه وُلِدَ لغير رَِشْدةٍ(
)، والنصارى في رفعه حتى اتخذوه إلهاً، وقد شابهت الفريقان الخوارج والروافض من هذه الأمة في حق علي كرم الله وجهه(
) ورضي عنه. 

قوله: (القولَ) أي: لكن قولوا الحق، فإن ( (( (((((((((( ((((( (((( ((
) بمعنى: لا تفتروا، فيكون الاستثناء منقطعاً. 

قوله: (والولدِ) والصاحبةِ. 

قوله تعالى: ( (((((((((((( ((
) أوجده بكلمة (كن). 

قوله: (أوصَلَها) وحصلها فيها، يعني: خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم فنفخ في جيب دِرْعها فنَزلت حتى ولجت فرجها بمنْزلة لقاح الأب الأم، صرح بذلك ابن عباس وغيره(
)، كذا في تفسير الصفوي(
) (
). 

قوله: (تشريفاً له) وقيل: سمي روحاً لأنه كان يحيي الأموات أو القلوب(
)، أو ذو روح صدر منه /لا بتوسُّطِ ما يجري مجرى الأصلِ والمادةِ له(
). 

قوله: (مُرَكَّبٌ) أي: من الروح والجسد، والله ليس بوالد ولا ولد، ومنَزه عن صفات الحدوث. 

قوله: (الآلهةُ) أو آلهتنا. 

قوله: (عن ذلك) أي: التثليث. 

قوله: (وأتوا خيراً) نصبه كما سبق(
). 

قوله: (تنْزيهاً) أي: أنزهه عن ذلك. 

قوله: (مِلْكاً) والملكية بكسر الميم. 

قوله: (البنوة) بتقديم الباء على النون. 

قوله: (عبيداً) فإن عبوديته شرف يُتَباهى بها، وإنما المذلة والاستنكاف في عبودية غيره، وما أحسن قول الشاعر: 
	لا تدعني إلا بيا عَبْدَها

	
	فإنه أشرف أسمائيا(
)



قوله تعالى: ( (((((((((((((( ((
) أي: يترفع ويطلب الكبرياء والاستكبار دون الاستنكاف؛ فإنه تكبر مع أَنَفةٍ(
)، ولذلك عطف عليه تعميماً بعد تخصيص، ولا يبعُد أن يكون معنى ( (((((((((((( (: يمتنع، والله أعلم. 

قوله: (في الآخرة) فيجازيهم، وما بعده تفصيل للمجازاة العامة المدلول عليها من فحوى الكلام، وإن لم يجر سوى ذكر المستنكفين فكأنه قال: ومن استنكف ومن آمن فسيحشرهم الله جميعاً يوم يحشر العباد للمجازاة. 

قوله: (يدفعه) أولاً. 

قوله: (يمنعهم) آخِراً. 

قوله: (منه) أي: من الله، أو من عذابه، وقيل على ما في نسخة: ليس لفظ القرآن ولا يحتاج إلى تقديره، بل تقديره مُضِر(
) لقوله: ( ((((((((((((( ((
). 

قوله: (حُجّةٌ) وقيل: البرهان الدين، [أو رسول الله](
) أو القرآن(
)، فالعطف لتغاير الصفة(
). 

قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((
) أي: توكلوا على الله، أو تمسكوا بالقرآن. 

وقوله تعالى: ( ((( (((((((( ((((((( ((
) أي: ثوابٍ قدّره بإزاء إيمانه وعمله(
) رحمةً منه لا قضاءَ حقٍ واجبٍ. 

وقوله تعالى: ( (((((((( ((
) أي: إحسان زائد على قدر أعمالهم. 

وقوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((((( ((
) أي: إلى الله، أو الموعود. 

قوله: (طريقاً) إما بدل من ( (((((((( (، أو مفعول ( ((((((((((( (، و( (((((((( ( حال مقدم، أي: متوجهين إليه. 

قوله: (هو دين الإسلام) والطاعة في الدنيا وطريق الجنة في العقبى. 

قوله: (في الكلالة) حُذف لدلالة الجواب عليه، والمستفتي جابر بن عبد الله كما أخرجه الأئمة الستة(
)، كذا في المبهمات(
). 

قوله: (ولا والدٌ) فإن الأخت لا ترث مع الأب، والولد أعم من أن يكون ابناً أو بنتاً لأن الحكم تعيين النصف بطريق الفريضة، وهو غير ثابت عند أحدهما، أما الابن فظاهر وأما البنت فلأن الأخت حينئذ عصبة ليس لها شيء على سبيل الفرضية، نعم نصيبها النصف مع بنت واحدة لكن بطريق العصوبة، فليس للتخصيص وجه فافهم. 

قوله: (أو أبٍ) فإن ذكر ولد الأم مضى حكمه في أول السورة(
). 

قوله: (أي: الأخُ) هذا حاصل المعنى، وإلا فالتقدير الصحيح: والمرءُ يرث أخته إن كان الأمر بالعكس. 

وقوله تعالى: ( ((( (((( ((((( ((((( (((((( ((
) يعني: ولا والد. 

قوله: (الأخُ) ضمير ( (((((((( ((
) /و( ((((((((( ((
) إلى من يرث بالأخوة، وتثنيته وجمعه لمكان تثنية الخبر وجمعه. 

قوله: (نزلت في جابر وقد مات عن أَخَوات) فيه أنه مات بعد النبي ؛ بل قال بعضهم: إنه آخر من مات من الصحابة في المدينة(
)، نعم نزلت الآية فيه لما عاده  وهو مريض وسأله عن حكم ورثته الكلالة [منه](
). 

قوله: (أي: الوَرَثةُ) أصله: وإن كانوا إخوة وأخوات فغلب المذكّر. 

قوله: (لئلا تَضِلوا) أو من أجل أن لا تضلوا، فحذف (لا)، وهو قول الكوفيين(
)، أو كراهة أن تضلوا. 

والله أعلم. 

[31/أ]





[31/ب]





[32/أ]





[32/ب]





[33/أ]





[33/ب]





[34/أ]





[34/ب]





[35/أ]





[35/ب]





[36/أ]





[36/ب]





[37/أ]





[37/ب]





[38/أ]





[38/ب]





[39/أ]





[39/ب]





[40/أ]





[40/ب]





[41/أ]





[41/ب]





[42/أ]





[42/ب]





[43/أ]





[43/ب]





[44/أ]





[44/ب]





[45/أ]





[45/ب]





[46/أ]





[46/ب]





[47/أ]





[47/ب]





[48/أ]





[48/ب]





[49/أ]





[49/ب]








(�) سورة النساء: 1. 


(�) سورة النساء: 1. 


(�) مفحمات الأقران (ص41)، وقد أخرجه الطبري في تاريخه (1/89)، وانظر: البداية والنهاية (1/224).


(�) في (د) و(م): الدرر، وهو تحريف. انظر: الدر المنثور (4/209-210)، وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (23/273) عنه من طريق إسحاق بن بشر البخاري وهو متهم بالوضع. انظر: المجروحين (1/146)، والكامل (1/337).


(�) انظر: الكشف (1/375)، والنشر (2/247).


(�) انظر: الكشف (1/375)، والنشر (2/247).


(�) انظر: شرح الكافية الشافية (3/1246 – 1254)، وشرح التسهيل لابن مالك (3/375 – 378) فقد أورد فيهما من الشواهد ما يؤكد ثبوته بل واستفاضته عن العرب، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.


(�) أنوار التنْزيل (1/199).


(�) هو أبو سعيد، عبد الملك بن قُريب بن أصمع بن مظهر الباهلي الأصمعي، إمام في النحو واللغة والأشعار والأخبار والمُلح، ولد سنة 125ﻫ، وتوفي بالبصرة سنة 210ﻫ، وقيل غير ذلك، من تصانيفه: نوادر الأعراب، وكتاب الخيل، وشرح ديوان ذي الرمة، والأصمعيات. انظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة (ص36 – 37)، ومعجم المؤلفين (2/320).


(�) سورة الحجر: 9. 


(�) سورة النساء: 1. 


(�) سورة النساء: 6. 


(�) سورة النساء: 3. 


(�) سورة النساء: 3، وفي الأصل: أو ما ملكت أيمانهن.


(�) انظر: مراتب الإجماع (ص115)، والجامع لأحكام القرآن (5/17).


(�) انظر: تحفة الأريب (ص227)، وتفسير غريب القرآن لابن الملقِّن (ص103).


(�) أحكام القرآن للشافعي (1/261).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/331) (26604)، وأحمد في مسنده (1/447)، والطبراني في الكبير (10/108) (10118)، وفي الأوسط (5/206) (5094)، والبيهقي في الشعب (5/255) (6569) عن ابن مسعود  مرفوعاً، وضعفه الألأباني في السلسلة الضعيفة (4459).


(�) سورة الضحى: 8. 


(�) انظر: مدارك التنْزيل (1/307)، والحديث ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (3/250) من رواية جويبر عن الضحاك عن ابن عباس – رضي الله عنهما – عن النبي  أنه سئل عن هذه الآية: ( ((((( (((((( (((((( ((( (((((( ((((((( ((((((( ( قال: (( إذا جادت لزوجها بالعطية غير مكرهة لا يقضى به عليكم سلطان ولا يؤاخذكم الله تعالى به في الآخرة ))، وهو إسناد ضعيف جداً، فجويبر ضعيف جداً. انظر: التقريب ص82، وذكر الحديث الواحدي في الوسيط (2/11)، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/27)، وانظر: تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي (1/283).


(�) أخرجه ابن المنذر في تفسيره (2/560)، وابن أبي حاتم في تفسيره (3/862)، وابن أبي شيبة في مصنفه (5/59) (23687) بإسناد حسن، ووقع عند ابن المنذر وابن أبي شيبة: (يعقوب بن المغيرة بن شعبة)، وعند ابن أبي حاتم (يعفور بن المغيرة) وهو الظاهر؛ إذ هو الذي روي عن علي ، وروى عنه السدي. انظر: الثقات لابن حبان (5/559).


(�) الدر المنثور (4/228)، وعزاه لعبد بن حميد.


(�) انظر: جامع البيان (6/395 – 396)، وتفسير ابن أبي حاتم (3/863).


(�) في (م): بقوله، وهو تصحيف.


(�) سورة النساء: 5. 


(�) قوله: (أيها الجنس) يريد به أن الخطاب في قوله تعالى: ( (((((( (((((((( ( للجنس، وليس خاصاً بالمؤمنين.


(�) فيه نظر: فالأَوَد: العِوَج، وأقام أَوَده: قوّم اعوجاجه. انظر: لسان العرب (3/74 – 75) مادة (أود)، والقاموس المحيط (1/392) مادة (أود).


(�) سورة النساء: 5. 


(�) انظر: الكشف (1/376)، والنشر (2/247).


(�) انظر: مدارك التنْزيل (1/308).


(�) سورة المائدة: 97. وهي قراءة ابن عامر. انظر: الكشف (1/419)، والنشر (2/247).


(�) قراءة ابن عمر . انظر: المحتسب (1/281)، والكشاف (1/500)، والبحر المحيط (1/170).


(�) انظر: رصف المباني (ص453)، ومغني اللبيب (1/192).


(�) انظر: أنوار التنْزيل (1/201).


(�) انظر: مدارك التنْزيل (1/308)، وانظر: أحكام القرآن للجصاص (2/61 – 62).


(�) انظر: الأم (4/451).


(�) انظر: متن القدوري (ص43)، والمبسوط (9/184)، والهداية (2/281)، لكن قال ابن عابدين في حاشية رد المحتار (1/168): (وسن البلوغ على المفتى به خمس عشرة سنة في الجارية والغلام).


(�) مدارك التنْزيل (1/308).


(�) سورة النساء: 6. 


(�) المصدر السابق (1/308).


(�) لم أقف عليه. وانظر: متن القدوري (ص42 – 43)، وبداية المبتدي (2/279).


(�) أنوار التنْزيل (1/202).


(�) انظر بسط المسألة في: أحكام القرآن للجصاص (2/64 – 67)، والجامع لأحكام القرآن (5/41 – 44)، والمغني (6/343 – 344).


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/423 – 424)، والجامع لأحكام القرآن (5/41 – 42)، والمغني (6/344).


(�) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (6/100، 10/333) (10128، 19276)، وابن أبي شيبة في مصنفه (6/460) (32914)، والطبري في جامع البيان (6/412)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (2/148)، وابن المنذر في تفسيره (2/574)، والبيهقي في الكبرى (6/4، 354)، من طرق عنه صحح بعضها ابن كثير في تفسيره (1/464)، وابن حجر في تغليق التعليق (5/294).


(�) تفسير ابن أبي حاتم (3/870)، وأخرجه الطبري في جامع البيان (6/415).


(�) في جميع النسخ الخطية: (الحاكم) وهو تحريف، وصوبته من مصادر التخريج. 


والحكم: هو أبو عيسى الحكم بن أبان العَدَني، صدوق عابد، وله أوهام، مات سنة 54ﻫ. انظر: ميزان الاعتدال (2/334)، وتهذيب التهذيب (2/364)، والتقريب (ص113).


(�) كميمون بن مهران، ذكره عنهم ابن أبي حاتم في تفسيره (3/869).


(�) لم أقف عليه في موضعه من تفسيره.


(�) مدارك التنْزيل (1/309).


(�) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (568 – تفسير)، والطبري في جامع البيان (6/418 – 419)، وابن أبي حاتم في تفسيره (3/870).


(�) لو عبّر بالوصي كان أولى للفرق بينهما، فالوصي من فُوّض إليه الحفظ والتصرف، والقيم من فُوّض إليه الحفظ دون التصرف. انظر: الفتاوى الهندية (3/349).


(�) انظر: أنوار التنْزيل (1/202).


(�) أي: كونه لا يصدق في دعوى الدفع إلا ببينة.


(�) انظر: روضة الطالبين (4/345).


(�) انظر: شرح الزرقاني مع حاشية البناني على مختصر خليل (8/203).


(�) انظر: أنوار التنْزيل (1/202).


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/68 – 69).


(�) مدارك التنْزيل (1/310).


(�) سورة النساء: 8. 


(�) هو أبو نصر، إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، لغوي أديب، ذو خط جيد، أصله من بلاد الترك من فاراب، رحل إلى العراق، وسافر إلى الحجاز، وطوف بلاد ربيعة ومضر، ثم عاد إلى نيسابور فلم يزل مقيماً بها على التدريس والتأليف حتى توفي بها سنة 393ﻫ، وقيل: في حدود سنة 400ﻫ، من تصانيفه: تاج اللغة وصحاح العربية، والمقدمة في النحو، وكتاب في العروض. انظر: سير أعلام النبلاء 17/80 – 82، وشذرات الذهب 3/143، ومعجم المؤلفين 1/362 – 363.


(�) انظر: الصحاح (5/2011) مادة (قسم).


(�) أنوار التنْزيل (1/202).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) في (د): أو التذكر، وفي (م): قوله، وكلاهما تحريف، ووقع في الأصل و(د): (التذكر) وهو تصحيف، والصواب ما أثبته.


(�) انظر: ق(67/أ).


(�) مدارك التنْزيل (1/310).


(�) انظر: جامع البيان (6/444)، والنكت والعيون (1/456)، والمحرر الوجيز (4/28).


(�) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (2/156)، ونواسخ القرآن (2/342)، وأصح الأقوال في ذلك: أنها محكمة لكنها على سبيل الندب والاستحباب، لا على سبيل الإلزام والإيجاب. انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (2/159)، ونواسخ القرآن (2/345)، وأحكام القرآن لابن العربي (1/428)، والجامع لأحكام القرآن (5/49)؛ لأن الجمع واجب ما أمكن، فإن أمكن فلا يعدل إلى القول بالنسخ.


(�) انظر: المفردات (ص283) مادة (خشي).


(�) في الأصل: (بالجر) وهو تصحيف، والمثبت من (د) و(م).


(�) انظر: الكشف (1/378)، والنشر (2/247).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د). 


(�) سورة النساء: 7. 


(�) سورة النساء: 11. 


(�) سورة النساء: 11. 


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/80)، والنكت والعيون (1/458)، وصححه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/63) عن ابن عباس – رضي الله عنهما – ، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (31/350): (... لا يصح فيه خلاف عن ابن عباس)، قلت: ولو صح فيعتذر له بأنه لم يبلغه حديث جابر – رضي الله عنهما – فوقف مع ظاهر الآية. انظر: فتح الباري (12/17)، ولم أقف عليه مسنداً عن ابن عباس – رضي الله عنهما – .


(�) حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة في المغني (9/11)، وسبط المارديني في شرح الرحبية (ص57)، وابن تيمية في مجموع الفتاوى (31/350).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (م).


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (د) و(م).


(�) في جميع النسخ الخطية: (عطاء) بدل (جابر)!، وصوّبته من مصادر التخريج.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د). 


(�) سنن الترمذي (4/361) (2092) وقال: (هذا حديث صحيح)، وليس فيه عطاء.


(�) مسند أحمد (3/352)، وسنن أبي داود (3/314 – 316) (2891 – 2892)، ومسند الطيالسي (1775) مختصراً، وصحيح ابن حبان (3/413) (1130) مختصراً، والمستدرك للحاكم (4/333 – 334) وقال: (صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي.


(�) وأخرجه كذلك ابن ماجة في سننه (3/316 – 317) (2720)، والبيهقي في الكبرى (6/216) (11999)، وابن أبي حاتم في تفسيره (3/881)، وحسنه الألباني في الإرواء (6/122).


(�) لم أقف عليه.


(�) سورة النساء: 11. 


(�) انظر: الكشف (1/378)، والنشر (2/247).


(�) في (م): بالفرضية.


(�) انظر: الكشف (1/379)، والنشر (2/248).


(�) في (د) و(م): معها، وهو تصحيف.


(�) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10/254) (19020)، وابن أبي شيبة في مصنفه (6/242) (31063)، والبيهقي في الكبرى (6/228) (12085) عنه بإسناد صحيح، وانظر: بسط المسألة في العذب الفائض شرع عمدة الفارض (1/54 – 55)، والتحقيقات المرضية (ص88 – 90).


(�) انظر: أنوار التنْزيل (1/204).


(�) انظر: الكشاف (1/508).


(�) في الأصل: الثلثين، وهو تصحيف، والمثبت من (د) و(م).


(�) انظر: شرح سبط المارديني على الرحبية وحاشية البقري عليه (ص65)، والعذب الفائض على عمدة الفارض (1/55)، والتحقيقات المرضية (ص85 – 87).


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (6/465)، والحاكم في المستدرك (4/335) وقال: (صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الكبرى (6/227) (12077) عنه أنه دخل على عثمان  فقال: (إن الأخَوين لا يردان الأم عن الثلث قال الله: ( ((((( ((((( (((((( (((((((( ( فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة)، وفي إسناده لين، فيه شعبة مولى ابن عباس، قال عنه الحافظ في التقريب (ص208): (صدوق سيء الحفظ).


(�) انظر: الكشف (1/380)، والنشر (2/248).


(�) سورة النساء: 11. 


(�) سورة النساء: 11. 


(�) سورة النساء: 12. 


(�) سورة النساء: 12. 


(�) سورة النساء: 12. 


(�) سورة النساء: 12. 


(�) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص93)، وبحر العلوم (1/287).


(�) هو سعد بن أبي وقاص . انظر: سير أعلام النبلاء (1/92)، والإصابة (3/73).


(�) في (م): من أم، وهو تحريف.


(�) قراءتان شاذتان. انظر: جامع البيان (6/483) لكن وقع فيه عن سعد (لأمه)، وتفسير ابن أبي حاتم (3/887 – 888)، والكشاف (1/510)، والمحرر الوجيز (4/43)، ووقع فيه عن سعد (لأمه)، والبحر المحيط (3/190).


(�) انظر: الكشف (1/380)، والنشر (2/248).


(�) سورة النساء: 15. 


(�) سورة النساء: 15. 


(�) انظر: المهذب (5/377)، وروضة الطالبين (10/87).


(�) انظر: متن القدوري (ص95)، والهداية (1/343 – 344).


(�) انظر: الهداية (1/344).


(�) انظر: الكشف (1/381)، والنشر (2/248).


(�) انظر: الكشاف (1/511)، وأنوار التنْزيل (1/205)، وروح المعاني (4/436).


(�) نسبه له الماوردي في النكت والعيون (1/463)، وانظر: غرائب التفسير (1/287).


(�) سورة النور: 2. 


(�) انظر: غرائب التفسير (1/287) ونسبه لأبي سلم بن بحر الأصبهاني، وقال: (وهذا في الظاهر حسن، لكنه بناءً على أصل فاسد؛ لأنه زعم أنه لا ناسخ في القرآن ولا منسوخ)، والبحر المحيط (3/194).


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (6/499 – 500)، وابن المنذر (2/603)، وابن أبي حاتم في تفسيره (3/895) (4984) عنه.


(�) انظر: مدارك التنْزيل (1/317).


(�) مجمع الأنهر (1/595). وقال ابن القيم في زاد المعاد (5/36 – 38): (ولم يثبت عنه  أنه قضى في اللواط بشيء؛ لأن هذا لم تكن تعرفه العرب، ولم يرفع إليه ، ولكن ثبت عنه أنه قال: (( اقتلوا الفاعل والمفعول به )) رواه أهل السنن الأربعة، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن ... وقال ابن القصار وشيخنا: أجمعت الصحابة على قتله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله، فقال أبو بكر الصديق: يرمى من شاهق، وقال علي : يهدم عليه حائط، وقال ابن عباس: يقتلان بالحجارة ... وهذا الحكم على وفق حكم الشارع، فإن المحرمات كلما تغلظت تغلظت عقوباتها، ووطء من لا يباح بحال أعظم جرماً من وطء من يباح في بعض الأحوال، فيكون حده أغلظ).


(�) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/151)، وابن جرير في جامع البيان (6/507) عنه.


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (6/509)، وابن أبي حاتم في تفسيره (3/897)، والصحيح الأول.


(�) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (3/273)، والبغوي في معالم التنْزيل (1/496)، وانظر: معاني القرآن للفراء (1/259)، وردّه الطبري في جامع البيان (6/511) بقوله: (... ولو كان الأمر على ما قال صاحب هذا القول لوجب ألاّ تكون توبة لمن علم كُنه ما فيه).


(�) انظر: معاني القرآن (3/24)، والكشف والبيان (3/273).


(�) سورة النساء: 18. 


(�) أخرجه أحمد في المسند (2/132، 153)، والترمذي في سننه (5/511) (3537) وقال: (حسن غريب)، وابن ماجة في سننه (4/492) (4253)، والحاكم في المستدرك (4/257) وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في الشعب (5/395) (7063)، وابن حبان في صحيحه (2/394 – 395) (628) عن ابن عمر – رضي الله عنهما – ، وقد وقع عند ابن ماجة: عبد الله بن عمرو، وهو وَهَم. انظر: تحفة الأشراف (5/328)، وتفسير ابن كثير (1/474)، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (3430)، ومعنى يغرغر: (أي: ما لم تبلغ روحه حلقومه فيكون بمنْزلة الشيء الذي يتغرغر به المريض، والغرغرة: أن يُجعل المشروب في الفم ويردّد إلى أصل الحلق ولا يبلع). النهاية (4/258) مادة (غرغر).


(�) سورة النساء: 77. 


(�) سورة النساء: 18. 


(�) في جميع النسخ الخطية: ولا الذين، والمثبت من المصدر؛ إذ به يستقيم المعنى والسياق.


(�) انظر: التبيان (ص100).


(�) سورة النساء: 18. 


(�) انظر: التبيان (ص100).


(�) قال الصاوي في حاشيته على الجلالين (1/197): (قوله: «أي: ذاتهن» دَفَع بذلك ما يقال: إن ميراث الرجل من المرأة قد تقدم، وهو إما النصف أو الربع، وليس بمنهي عنه).


(�) انظر: الكشف (1/383)، والنشر (2/248).


(�) انظر: الكشف (1/383)، والمفردات (ص707) مادة (كره).


(�) سورة النساء: 19. 


(�) قراءة شاذة. انظر: معاني القرآن للفراء (1/259)، وجامع البيان (6/531)، والمحرر الوجيز (4/61)، ونسبوها لابن مسعود .


(�) سورة النساء: 19. 


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (2/25)، وإعراب القرآن للنحاس (1/443).


(�) انظر: الكشف (1/383)، والنشر (2/248).


(�) انظر: أنوار التنْزيل (1/206) وفيه: (... تقديره: ولا تعضلوهن للافتداء إلا وقت أن يأتين بفاحشة، أو لا تعضلوهن لعلةٍ إلا أن يأتين بفاحشة).


(�) سورة النساء: 20. 


(�) في (د): في كما، وهو تحريف، ومعنى قوله: (... كما في ...) أي: كما في: ( (((((((( (((((((((((((( ( الآية (سورة النساء: 20).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (3/339 – 340 مع المنهاج) (1218) من حديث جابر  الطويل.


(�) سورة النساء: 22. 


(�) انظر: جامع البيان (6/551 – 552)، والصحيح الأول فإن سبب النُّزول يشهد له. انظر: أسباب النُّزول للواحدي (ص85)، والصحيح من أسباب النُّزول (ص117).


(�) سورة النساء: 22. 


(�) سورة النساء: 22. 


(�) في (د) و(م): عليه، لأنه. وهو تصحيف.


(�) سورة الصف: 3. والظاهر – والله أعلم – ما ذكره السيوطي. انظر: المفردات (ص772) مادة (مقت)، وتحفة الأريب (ص280)، وبصائر ذوي التمييز (4/515).


(�) سورة المائدة: 3. 


(�) سورة البقرة: 233 ص111. 


(�) انظر: الأم (6/72 – 73)، والمهذب (4/584 – 585).


(�) انظر: متن القدوري (ص72)، والهداية (1/217).


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/129)، وبداية المجتهد (3/60)، والجامع لأحكام القرآن (5/112).


(�) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/279) (10834)، وابن أبي حاتم في تفسيره (3/912) بإسناد قال عنه ابن كثير في تفسيره (1/482): (هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم)، وصححه السيوطي في الدر المنثور (4/308).


(�) انظر: المحلى (6/227 – 230).


(�) لم أقف عليه فيما بين يدي من كتب المالكية.


(�) الخلوة الصحيحة: أن لا يكون هناك مانع يمنعه من وطئها طبعاً ولا شرعاً. المبسوط (5/150)، وانظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (2/52).


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/436)، وأحكام القرآن لابن العربي (1/292).


(�) مدارك التنْزيل (1/321)؛ لكن في أصحيته نظر، قال ابن جرير في جامع البيان (6/560): (... وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرم عليه ابنتها إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها أو قبل النظر إلى فرجها بالشهوة ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع).


(�) سنن الترمذي (3/425 – 426) (1117) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقال: (هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصبّاح عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصبّاح وابن لهيعة يضعّفان في الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم)، والبيهقي في الكبرى (7/160) (13688 – 13689) من طريق ابن المبارك، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف (337) (ص41): (ويشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى؛ لأن أبا حاتم قال: لم يسمع ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب شيئاً – المراسيل لابن أبي حاتم (ص114) – فلهذا لم يرتق هذا الحديث إلى درجة الحسن).


(�) تقدم توثيق الخلاف قريباً.


(�) في (د) و(م): فيها، وتقدم تخريج الأثر قريباً.


(�) سورة النساء: 23. 


(�) سورة النساء: 3. 


(�) الأثر أخرجه مالك في الموطأ (2/45 – 46) (1543)، وعبد الرزاق في المصنف (7/189) (12728)، وابن أبي شيبة في المصنف (3/483) (16259)، والبيهقي في الكبرى (7/163) (13708)، وابن أبي حاتم في تفسيره (3/913)، وفي المسألة خلاف مشهور، انظر بسط الكلام عليه في: أضواء البيان (5/760 – 768)، على أنه قد ذكر ابن كثير في تفسيره (1/484) اتفاق الفقهاء على التحريم.


(�) انظر: الكشف (1/384)، والنشر (2/249).


(�) انظر: الأم (5/663 – 664)، والمهذب (5/275 – 276)، وروضة الطالبين (10/254).


(�) انظر: المبسوط (5/50 – 53)، وحاشية ابن عابدين (3/72).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/102) (18255)، وسعيد بن منصور في سننه (2/62) (1942)، والطبري في جامع البيان (6/565)، وابن المنذر في تفسيره (2/636) عنه بإسناد ضعيف منقطع.


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (6/567) عنه بإسناد منقطع.


(�) كجابر وأبي – رضي الله عنهما – بنفس الإسناد عن ابن عباس – رضي الله عنهما – وهو منقطع.


(�) جامع التبيان ق(70/أ). والصحيح خلافه فلا ينفسخ النكاح ببيعها، قال ابن كثير في تفسيره: (1/485): (... وقد خالفهم الجمهور قديماً وحديثاً، فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقاً لها لأن المشتري نائب عن البائع، والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنها، واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما، فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها وأعتقتها، ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث، بل خيرها رسول الله  فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة، فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء ما خيرها النبي ، فلما خيرها دلّ على بقاء النكاح، وأن المراد من الآية المسبيات، والله أعلم)، قلت: قد بوب البخاري في صحيحه: باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً في كتاب الطلاق (7/47) وأورد تحته حديث بريرة، وأما الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك فلا يثبت منها شيء كما تقدم.


(�) انظر: الكشف (1/385)، والنشر (2/249).


(�) في الأصل: لا أنه منصوب، وفي (م): شائع بالمنصوب بالمفعول، وكلاهما تحريف، والمثبت من (د).


(�) سورة النساء: 24. 


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/140).


(�) سورة النساء: 24. 


(�) في (د) و(م): حظّها، وهو تصحيف.


(�) وَهَم منه – رحمه الله – ، بل هو كذلك في أنوار التنْزيل (1/210)، قال محيي الدين شيخ زاده في حاشيته على البيضاوي (2/26): (... فالمعنى على تأويله: من لم يستطع منكم وطء حرة، وعلى هذا التقدير: كل من ليس تحته حرة فإنه يجوز له التزوج بالأمة، سواء قدر على التزوج بالحرة أو لم يقدر، وأما إذا كان عنده حرة فلا يجوز له نكاح الأمة، ولم يرخص في نكاح الأمة مطلقاً لأن الولد يتبع الأم في الحرية والرق، فيصير الولد رقيقاً)، لكن أكثر أهل العلم على أن الطول هنا المراد به القدرة على المهر. انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/136).


(�) سورة النساء: 25. 


(�) انظر: معاني القرآن للأخفش (1/440)، وإعراب القرآن للنحاس (1/446).


(�) سورة النساء: 25. وانظر: إرشاد العقل السليم (1/166)، وروح المعاني (5/8).


(�) انظر: مدارك التنْزيل (1/323).


(�) في (د): بتفاضيلها، وهو تصحيف. 


(�) الأظهر لديّ هو الأول.


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (د) و(م).


(�) الحَسَبُ: المراد به هنا الدين، أو صالح الفعال. انظر: القاموس المحيط (1/148) مادة (حسب)، وعبارة البيضاوي في أنوار التنْزيل (1/210) أظهر وأولى حيث قال: (... ومن حقكم أن تعتبروا فضل الإيمان لا فضل النسب).


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/513)، والجامع لأحكام القرآن (5/142)، وفي المدونة (14/316): (... وقال مالك: وليس للسيد أن يأخذ مهر أمته ويدعها بلا جَهَاز).


(�) انظر: جامع البيان (6/603)، وغرائب التفسير (1/292).


(�) انظر: الكشف (1/385)، والنشر (2/249).


(�) سورة النور: 2.  


(�) انظر: متن القدوري (ص95)، والهداية (1/343 – 344).


(�) سورة النساء: 25. 


(�) روي هذا القول عن ابن عباس وأبي الدرداء وسعيد والحسن وقتادة. انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/168)، والجامع لأحكام القرآن (5/143)، وتيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي (1/609).


(�) انظر: جامع البيان (6/616)، والنكت والعيون (1/473).


(�) سورة النساء: 3. 


(�) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لداماد أفندي (1/328).


(�) إحياء علوم الدين (5/292)، ونسب هذه المقولة لأبي سليمان الداراني.


(�) سورة النساء: 25. 


(�) سورة النساء: 25. 


(�) زيادة من المصدر يقتضيها السياق، وهي ساقطة من جميع النسخ الخطية.


(�) أنوار التنْزيل (1/210)، وقال الشهاب الخفاجي في حاشيته عليه (3/127): (... إنما عبّر عنه بالمغفرة فيه تنفيراً عنه حتى كأنه ذنب).


(�) سورة النساء: 26. 


(�) في (م): لإكرامك.


(�) في (م): لليهود، وهو تصحيف.


(�) مدارك التنْزيل (1/325)، وهو كذلك في الكشاف (1/521) إلا أنه في المجوس، وذكره السمرقندي في بحر العلوم (1/297)، والثعلبي في الكشف والبيان (3/290)، والذي يترجح في ذلك هو العموم (لأن الله ( عمّ بقوله: ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (سورة النساء: 26) فوصفهم باتباع شهوات أنفسهم المذمومة، وعمّهم لوصفهم بذلك من غير وصفهم باتباع بعض الشهوات المذمومة، فإذا كان ذلك كذلك فأولى المعاني بالآية ما دل عليه ظاهرها دون باطنها الذي لا شاهد عليه من أصل أو قياس ...) جامع البيان (6/624).


(�) قيل فيهم ما قيل في اليهود. انظر: جامع البيان (6/623)، وتفسير ابن أبي حاتم (3/925).


(�) لم أقف على من ذكره.


(�) سورة النساء: 27. 


(�) انظر: الكشف (1/386)، والنشر (2/249).


(�) سورة النساء: 29. 


(�) سورة النساء: 29. 


(�) مدارك التنْزيل (1/325).


(�) انظر: أنوار التنْزيل (1/211)، وإرشاد العقل السليم (2/170).


(�) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/499)، وأنوار التنْزيل (1/212).


(�) انظر: المحرر الوجيز (4/97)، ومفاتيح الغيب (10/64).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (10/62)، والجامع لأحكام القرآن (5/159)، وردّه ابن عاشور في التحرير والتنوير (3/27). والمختار من هذه الأقاويل وغيرها أن الكبيرة ما ترتب عليه حدٌّ أو توعّد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب. ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص361 – 362)، وذكر وجوهاً لترجيحه، ومختصر لوامع الأنوار البهية (ص254 – 255).


(�) لم أقف عليه بهذا اللفظ، لكن له أصل أخرجه البخاري في صحيحه (8/175) في كتاب الحدود، باب رمي المحصنات، ومسلم في صحيحه (1/263 مع المنهاج) (145) عن أبي هريرة ؛ إلا أنه وقع فيهما (السحر) بدل (عقوق الوالدين).


(�) لم أقف عليه بهذا اللفظ عند الطبري، إنما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (3/931) (5202) إلا أنه وقع فيه: (الانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة) بدل (عقوق الوالدين)، وفي إسناده فهد بن عوف، قال عنه ابن المديني: (كذاب). انظر: ميزان الاعتدال (5/444)، لكن تقدم أن له أصلاً في الصحيحين، وأثر ابن عباس أخرجه الطبري في جامع البيان (6/651)، وابن المنذر في تفسيره (2/671)، وابن أبي حاتم في تفسيره (3/934) عنه بإسناد صحيح.


(�) سورة النساء: 48، 116. 


(�) أنوار التنْزيل (1/212) ولم أقف على قائله، ولعل من قال به لمح القراءة الأخرى الشاذة: { إن تجتنبوا كبير ما تنهون عنه ...} الآية، والمراد به أنواع الشرك والكفر. انظر: الكشف والبيان (3/298) ونسبها لابن مسعود ، والكشاف (1/522)، والمحرر الوجيز (4/95) وزاد نسبتها لسعيد بن جبير.


(�) انظر: شرح الفقه الأكبر له (ص156)، وقد بسط الكلام في ذلك ابن كثير في تفسيره (1/492) وما بعدها، وابن حجر في الفتح (12/188) وما بعدها، والشنقيطي في أضواء البيان (7/197) وما بعدها.


(�) سورة النساء: 31. 


(�) في (د) و(م): من.


(�) شرح العقائد النسفية ص121 – 122.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د). 


(�) انظر: تفسير السمعاني (1/420).


(�) سورة النساء: 48، 116. 


(�) انظر: جامع العلوم والحكم (1/446 – 447).


(�) لم أقف عليه.


(�) انظر: الكشف (1/386)، والنشر (2/249).


(�) في (د) و(م): كراهة، وهو تصحيف.


(�) كان الأولى تقديم: [قوله: (بالطاعات)] على [قوله: (أي: إدخالاً)] لتقدمه عليه في سياق كلام السيوطي.


(�) على هامش (م) 40/أ: (أي: في كريماً المفسر بالجنة). 


(�) سنن الترمذي (5/221) (3022) وقال: (هذا حديث مرسل)، والحاكم في المستدرك (2/305 – 306) وقال: (صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن كان سمع مجاهد من أم سلمة)، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الكبرى (9/21) (17584)، وعبد الرزاق في تفسيره (1/449 – 450)، والطبري في جامع البيان (6/664)، وابن أبي حاتم في تفسيره (3/935)، والواحدي في أسباب النُّزول (ص86)، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على جامع البيان (5/30) وقال: (ثبت عندنا اتصال الحديث وصحته، والحمد لله)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2419)، وانظر: صحيح أسباب النُّزول (ص76).


(�) انظر ص11.


(�) وقال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار بعد أن ذكر أحاديث في جواز التمني المحمود «الغبطة» (4/337): (ولا يعارض هذا بمثل قوله تعالى: ( (((( (((((((((((( ((( (((((( (((( ((((( (((((((((( ( (سورة النساء: 32) لأن الآية نزلت في سبب خاص).


(�) في (م): و، وهو كذلك في مدارك التنْزيل (1/327).


(�) انظر: مدارك التنْزيل (1/327) ولم أقف عليه بهذا اللفظ مسنداً، لكن ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (3/299) معلقاً عن قتادة والسدي، والواحدي في أسباب النُّزول (ص86).


(�) انظر: الكشف (1/387 – 388)، والنشر (2/249).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د) و(م).


(�) انظر: الكشف (1/388)، والنشر (2/249).


(�) انظر: مدارك التنْزيل (1/328) وهذا مذهب الحنفية. انظر: الفتاوى الهندية (5/33)، وحاشية ابن عابدين (6/125)، والصحيح أن الآية محكمة لما أخرجه البخاري في صحيحه (3/95 – 96) في كتاب الكفالة، باب قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: ( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( كان المهاجرون لما قدموا على النبي  المدينة يرث المهاجرُ الأنصاريَّ دون ذي رحمه للأخوة التي آخى النبي ، فلما نزلت: ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ( نسخت، ثم قال: ( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( إلا النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصى له). انظر: جامع البيان (6/685 – 686)، والناسخ والمنسوخ للنحاس (2/205).


(�) سورة النساء: 32.


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (د). 


(�) انظر: الكشاف (1/524)، وإرشاد العقل السليم (2/174).


(�) أخرجه ابن ماجة في سننه (4/491) (4250)، والطبراني في الكبير (10/150) (10281)، والبيهقي في الكبرى (10/154) (20347)، من طريق أبي عبيدة عبد الله بن مسعود عن أبيه مرفوعاً، قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص152): (... حسنه شيخنا يعني لشواهده، وإلا فأبو عبيدة جزم غير واحد بأنه لم يسمع من أبيه)، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (3427).


(�) المراد بالضمير الأول: الألف في ( ((((((((( (، والضمير الثاني: الهاء في ( (((((((((((( ( (سورة النساء: 35).


(�) فالاحتمالات أربعة: أن يكون الضميران للحكمين، وهو قول الجمهور. انظر: زاد المسير (ص280)، أو أن يكونا للزوجين، أو أن يكون أحدهما للحكمين والثاني للزوجين، فهذه أربعة. انظر: غرائب التفسير (1/295)، والمحرر الوجيز (4/109) واستظهر أن يكون الأول للحكمين والثاني للزوجين، والبحر المحيط (3/243 – 244) واختار ما اختاره ابن عطية.


(�) سورة النساء: 36.


(�) سورة النساء: 36. 


(�) رواه البزار كما في مجمع الزوائد للهيثمي (8/300) وقال: (رواه البزار عن شيخه عبد الله بن محمد الحارثي، وهو وضَّاع)، وأبو نعيم في الحلية (5/207)، وابن عدي في الكامل (5/171)، وعبد الله بن محمد تابعه الحسين بن عيسى البسطامي عند أبي نعيم، قال عنه الحافظ في التقريب (ص107): (صدوق صاحب حديث)، لكن مدار الإسناد عند الجميع على عطاء الخراساني، قال عنه الحافظ في التقريب (ص332): (صدوق يهم كثيراً، ويرسل، ويدلس)، وذكره البخاري في الضعفاء (ص89)، وقال ابن حبان في المجروحين (2/112 – 113) عنه: (... كان رديء الحفظ، كثير الوهم، يخطئ ولا يعلم فحمل عنه، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به).


(�) في (د) و(م): السفر.


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (7/12)، وابن أبي حاتم في تفسيره (3/949) عنه، ونقل عن عكرمة وسعيد بن جبير وقتادة وزيد بن أسلم والسدي والضحاك. انظر: جامع البيان (7/12 – 13)، وتفسير ابن أبي حاتم (3/949).


(�) الجملة التفسيرية من كلام الملا – رحمه الله – .


(�) أنوار التنْزيل (1/214).


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (7/14)، وابن أبي حاتم (3/949)، والطبراني في الكبير (9/213) (9037) عن علي وابن مسعود – رضي الله عنهما – من طرق مدارها على جابر بن يزيد الجعفي، وهو ضعيف رافضي، قاله الحافظ في التقريب (ص76)، فالإسناد ضعيف، وأخرجه الطبري في جامع البيان (7/14) عن ابن عباس – رضي الله عنهما – من طريق عطية العوفي.


(�) الدر المنثور (4/421)، وقد أخرجه ابن المنذر في تفسيره (2/703)، وابن أبي حاتم في تفسيره (3/949)، وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (ص43)، وهذا القول أي العموم هو اختيار الطبري في جامع البيان (7/16 – 17).


(�) في الأصل و(د) و(م): الضعيف، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته.


(�) سورة النساء: 36. 


(�) سورة النساء: 3. وانظر: البحر المحيط (3/245)، والدر المصون (3/676).


(�) انظر: زاد المسير (ص282)، ومفاتيح الغيب (10/79)، والبحر المحيط (3/345).


(�) سورة النساء: 36. 


(�) في (د) و(م): ذماً.


(�) سورة النساء: 37. 


(�) ما بين المعقوفين تأخر في (م) إلى ما بعد قوله: (... نعت محمد )، وهو الأنسب لسياق الجلالين.


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (7/24)، وابن أبي حاتم في تفسيره (3/953) عن ابن عباس بإسناد حسن، وانظر: أسباب النُّزول للواحدي (ص87).


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (7/22 – 23)، وابن أبي حاتم في تفسيره (3/952 – 953) عن قتادة بإسناد صحيح مرسلاً، ونسبه الواحدي في أسباب النُّزول (ص87) لأكثر المفسرين، فقول الملا: (وقيل) لحكاية القول لا للتضعيف، وعند التحقيق يتبين أن لا تعارض بين القولين، فالآية برمتها في اليهود يدل على ذلك ما أخرجه الطبري في جامع البيان (7/22)، وابن المنذر في تفسيره (2/706)، وابن أبي حاتم في تفسيره (3/953) عن مجاهد في قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( إلى قوله: ( ((((((( (((( (((((( (((((((( ( (سورة النساء: 37 – 39) قال: ما بين ذلك في يهود، ولكن للآية شقين: 1 – البخل والأمر به، وعليه السبب الأول. 2 – كتمان فضل الله تعالى، وعليه السبب الثاني.


(�) انظر: القطع والائتناف (ص148)، وتقييد وقف القرآن الكريم (ص210).


(�) سورة النساء: 39. 


(�) الهَبَاء: الغُبار، أو يشبه الدُّخَان ودُقَاق التراب ساطعةً ومنثورةً على وجه الأرض. القاموس المحيط (2/1762) مادة (هبو).


(�) في الأصل: و، والمثبت من (د) و(م) إذ هو الأظهر. 


(�) لم أقف عليه في موضعه من تفسيره.


(�) في (د): وكما يقال الغني. 


(�) لم أقف عليه في شرح العقائد النسفية، ولعله في حاشيته على الكشاف، انظر: ص244 هامش (6).


(�) انظر: أنوار التنْزيل (1/215).


(�) انظر: الكشف (1/389)، والنشر (2/249).


(�) انظر: الكشف (1/300)، والنشر (2/228).


(�) في (د): أتى، وهو تصحيف.


(�) سورة البقرة: 143. انظر: جامع البيان (7/38)، وبحر العلوم (1/304).


(�) انظر: التبيان (ص34) عند قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((( ( (سورة البقرة:96)، والبحر المحيط (3/253).


(�) في (د) و(م): لسووا، وهو تصحيف.


(�) سورة النساء: 42. 


(�) وهو قول الجمهور. انظر: الدر المصون (3/685)، واللباب (6/388).


(�) انظر: الكشف (1/390)، والنشر (2/249).


(�) انظر: الكشف (1/390)، والنشر (2/249).


(�) انظر: الكشف (1/390)، والنشر (2/249).


(�) سورة الأنعام: 23. 


(�) انظر: جامع البيان (7/48 – 49)، وتفسير ابن أبي حاتم (3/959) ورجح الطبري الأول، وهو قول الأكثرين من المفسرين. انظر: معالم التنْزيل (1/531)، وتفسير السمعاني (1/430)، والمحرر الوجيز (4/125)، ثم إن لفظ السكر حقيقة في السكر من الشراب، والأصل في الكلام الحقيقة، وحمله على غيره كالعشق والغضب مجاز. انظر: مفاتيح الغيب (10/89)، وأساس البلاغة (ص251) مادة (سكر).


(�) في (م): اللهو، وهو تصحيف. انظر: إحياء علوم الدين (3/21).


(�) انظر: إحياء علوم الدين (3/21)، وهو تفسير إشاري. انظر: لطائف الإشارات (2/27).


(�) أخرجه أبو داود في سننه (4/80) (3671)، والترمذي في سننه (5/222) (3026) وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب)، والحاكم في المستدرك (2/307) وقال: (صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي، والطبري في جامع البيان (7/46)، وابن أبي حاتم في تفسيره (3/958)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (3118)، وانظر: أسباب النُّزول للواحدي (ص87 – 88)، والصحيح من أسباب النُّزول (ص123).


(�) سورة النساء: 43. 


(�) سورة النساء: 43. 


(�) مدارك التنْزيل (1/333).


(�) انظر: أحكام القرآن للشافعي (1/83).


(�) انظر: أحكام القرآن للشافعي (1/83).


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/203 – 205).


(�) مدارك التنْزيل (1/396)، ومراده بالرازي الجصاص. انظر: أحكام القرآن له (2/368).


(�) انظر: الكشف (1/391)، والنشر (2/250).


(�) فيه نظر؛ إذ الجس أقل من ذلك، فهو الغمز باليد، ولا يلزم أن يكون في الجس أخذ أو تناول.


(�) أخرجه مالك في الموطأ (1/87) (106)، وعبد الرزاق في مصنفه (1/132) (496)، وابن أبي شيبة في مصنفه (1/49) (491)، والدارقطني في سننه (1/262 – 263) (518)، والبيهقي في الكبرى (1/124)، والطبري في جامع البيان (7/71) عن ابن عمر – رضي الله عنهما – بإسناد صحيح، وأخرجه الطبري في جامع البيان (7/68 – 69)، وابن المنذر في تفسيره (2/727)، وابن أبي حاتم في تفسيره (3/961) عن ابن مسعود  بإسناد صحيح، وروي عن عبيدة وأبي عثمان النهدي وأبي عبيدة والشعبي وثابت بن الحجاج والنخعي وزيد بن أسلم نحو ذلك. انظر: جامع البيان (7/70 – 73)، وتفسير ابن أبي حاتم (3/961).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/153) (1757، 1758)، والطبري في جامع البيان (7/64 – 67)، وابن أبي حاتم في تفسيره (3/961) من طرق جياد عن ابن عباس – رضي الله عنهما –، وأخرجه ابن أبي شيبة (1/153) (1760)، والطبري (7/67 – 68)، وابن المنذر في تفسيره (2/727) عن علي  بإسناد ضعيف فيه أشعث بن سوّار وهو ضعيف. انظر: التقريب (ص52)، وروي هذا عن أبي بن كعب ، ومجاهد، وطاوس، والحسن، وعبيد بن عمير، وسعيد بن جبير، وقتادة، ومقاتل بن حيان. انظر: جامع البيان (7/63 – 68)، وتفسير ابن أبي حاتم (3/961).


(�) لم أقف عليه عنده موقوفاً على عمر  رغم كثرة بحثي عنه، لكن أخرج نحوه في جامع البيان (7/73) مرفوعاً أنه  قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، وأخرجه أحمد في المسند (6/210)، وأبو داود في سننه (1/124) (179)، والترمذي في سننه (1/133) (86)، والنسائي في سننه (1/104) (170)، وابن ماجة في سننه (1/286) (502)، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي (1/139)، والألباني في صحيح سنن ابن ماجة (406).


(�) سنن الدارقطني (1/262 – 263) (517 – 518).


(�) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/515).


(�) سورة النساء: 43. 


(�) في (د): أيضاً حلا، وهو تصحيف، وفي (م): جاز أيضاً.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي (1/115) ونسبه للحسن بن زياد، وحاشية الطحطاوي على نور الإيضاح ص99.


(�) سورة النساء: 43. 


(�) انظر: مدارك التنْزيل (1/333) وعزاه للزجاج، انظر: معاني القرآن للزجاج (2/45).


(�) انظر: المصباح المنير (2/680)، وأنيس الفقهاء (ص52).


(�) سنن أبي داود (1/168 – 169) (330) وقال: (سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثاً منكراً في التيمم، وقال ابن داسة: قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على «ضربتين»، ورووه فعل ابن عمر). انظر: التلخيص الحبير (1/151)، وقال الصنعاني في سبل السلام (1/358): (وفي معناه عدة روايات كلها غير صحيحة، بل إما موقوفة أو ضعيفة، فالعمدة حديث عمار، وبه جزم البخاري في صحيحه).


(�) انظر: المغني (1/333) وهو الصحيح لحديث عمار بن ياسر  أنه  قال: (( إنما يكفيك هكذا )) فضرب النبي  بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. أخرجه البخاري في صحيحه (1/543 مع الفتح) (347)، ومسلم في صحيحه (2/49 مع المنهاج) (368)، وللقياس على مكان القطع في السرقة. انظر: المغني (1/333)، والرسغ: مفصل ما بين الساعد والكف. انظر: القاموس المحيط (2/1045) مادة (رسغ).


(�) أي: على الصحيح عند الحنفية، وهو ظاهر الرواية، والمفتى به عندهم. انظر: المبسوط (1/107)، ومراقي الفلاح (ص95).


(�) سورة النساء: 44. 


(�) سورة النساء: 44. 


(�) في جميع النسخ الخطية: متعد بنفسه!، والصواب ما أثبته.


(�) سورة النساء: 45. 


(�) سورة النساء: 45. 


(�) في (د) و(م): صفة، وهو تصحيف.


(�) سورة النساء: 46. 


(�) انظر: التبيان (ص106)، والبحر المحيط (3/262).


(�) سورة النساء: 45. 


(�) انظر: مشكل إعراب القرآن (ص198)، والتبيان (ص106).


(�) سورة النساء: 46. 


(�) سورة النساء: 46. وانظر: الكشاف (1/530)، ومفاتيح الغيب (10/95).


(�) ما بين المعقوفين زيادة مني لدفع إيهام عود الضمير في (قوله) للسيوطي.


(�) سورة النساء: 47. 


(�) بل قيده في شرح النقاية المسمى إتمام الدراية لقراء النقاية للسيوطي ص7.


(�) شرح العقائد النسفية ص120.


(�) بقطع الهمزة. انظر: تاج العروس (1/524) مادة (بتّ).


(�) مخطوط. انظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط – علوم القرآن (1/425 – 430)، فهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم (2/722 – 723)، وله نسخة خطية في مكتبة عارف حكمت بالمدينة تحت رقم (112/228).


(�) انظر: أنوار التنْزيل (1/218).


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: المفردات (ص623) مادة (فتل).


(�) انظر: المصدر السابق (ص678) مادة (قطمر).


(�) انظر: المصدر السابق (ص821) مادة (نقر).


(�) انظر: المصدر السابق (ص623) مادة (فتل)، وتفسير المشكل من غريب القرآن (ص62).


(�) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (3/327)، والواحدي في أسباب النُّزول (ص89).


(�) سورة النساء: 51. 


(�) في جامع البيان (7/154).


(�) مفحمات الأقران (ص43)، وانظر: تفسير مبهمات القرآن (1/331).


(�) وهو الراجح كما رجحه الطبري في جامع البيان (7/155).


(�) في (د): أو. 


(�) في (د) و(م): المحسود.


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (3/982)، والطبراني في الأوسط (5/7) (4517) عن عمر ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (4/492) إلى ابن مروديه وضعفه، قلت: في إسناده نافع مولى يوسف السلمي قال عنه ابن عدي في الكامل (7/49): (... وعامة ما يرويه غير محفوظ، والضعف على روايته بيّن)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/62): (فيه نافع مولى يوسف السلمي، وهو متروك).


(�) وقع في جميع النسخ الخطية بدون هذه الزيادة، وزدتها من مصادر التخريج.


(�) انظر: معالم التنْزيل (1/549)، وقد أخرجه الطبري في جامع البيان (7/164)، وابن المنذر في تفسيره (2/759 – 760)، وابن أبي حاتم في تفسيره (3/983).


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (د). 


(�) انظر: تفسيره ق(300). وابن كمال باشا هو: شمس الدين، أحمد بن سليمان بن كمال باشا الرومي الحنفي، المعروف بابن كمال باشا، عالم مشارك في كثير من العلوم، ولد في طوقات من نواحي سيواس، وتوفي وهو مُفْتٍ بالقسطنطينية سنة 940ﻫ، له مؤلفات كثيرة منها: طبقات المجتهدين، وشرح مشكاة المصابيح، وحاشية على الكشاف، ومحيط اللغة. انظر: هدية العارفين (1/141)، ومعجم المؤلفين (1/148).


(�) عثمان بن طلحة بن أبي طلحة عبد الله القرشي العبدري، من بني عبد الدار، صحابي أسلم مع خالد بن الوليد في هدنة الحديبية، وشهد الفتح مع النبي ، توفي سنة 42ﻫ بالمدينة. انظر: الاستيعاب (3/1034)، والإصابة (4/450 – 451).


(�) في (م): و.


(�) وهو الأظهر كما في أسباب النُّزول للواحدي (ص90) ففيه: (فأمر رسول الله  علياً ...).


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (7/170 – 171) عن ابن جريج مرسلاً، وليس فيه هذه الجملة، وذكره ابن كثير في تفسيره (1/528) عن محمد بن إسحاق. وانظر: سيرة ابن هشام (2/412).


(�) انظر: معالم التنْزيل (1/550)، وقد تبع الثعلبيَّ في الكشف والبيان (3/332 – 333).


(�) انظر: الكشاف (1/535).


(�) انظر: أنوار التنْزيل (1/220).


(�) قد ذكرت ذلك في ترجمته قريباً.


(�) تفسير ابن كثير (1/528).


(�) المواهب اللدنية (1/547). وصاحب المواهب اللدنية هو شهاب الدين، أبو العباس، أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن أحمد القَسْطَلاَّني الأصل، المصري الشافعي، ولد بمصر سنة 851ﻫ ونشأ بها، محدث فقيه مؤرخ مقرئ، وتوفي بالقاهرة سنة 923ﻫ، من تصانيفه: إرشاد الساري على صحيح البخاري، وفتح الداني في شرح حرز الأماني، ومنهاج الابتهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج. انظر: الضوء اللامع 2/103 – 104، وشذرات الذهب 8/121 – 123، ومعجم المؤلفين 1/254.


(�) هو جمال الدين، عطاء الله بن محمود بن فضل الله بن عبد الرحمن الشيرازي الحسيني الدشتكي، نزيل هراة، توفي سنة 926ﻫ، من مؤلفاته: تكميل الصناعة في القوافي، وروضة الأحباب في سيرة النبي  والآل والأصحاب بالفارسية. انظر: كشف الظنون (1/922 – 923)، وهدية العارفين (1/664)، ومعجم المؤلفين (2/380).


ولم أقف على موضع ذكره لذلك.


(�) انظر: الدر المنثور (4/495 – 496).


(�) في (م): و، وهو تصحيف.


(�) أخرجه عنهم الطبري في جامع البيان (7/179 – 181)، وابن المنذر في تفسيره (2/765 – 767)، وابن أبي حاتم في تفسيره (3/989)، وفَاتَه أنه قول ابن عباس أخرجه عنه الطبري (7/180)، وابن المنذر (2/765)، وابن أبي حاتم (3/989) من طريق علي بن أبي طلحة، والراجح أنها تعم العلماء والأمراء، قال ابن كثير في تفسيره (1/530): (والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من العلماء والأمراء).


(�) ورد بألفاظ متقاربة، فقد أخرجه البخاري في صحيحه (9/88) في كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق .. الخ، بلفظ: (( لا طاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف ))، ومسلم في صحيحه (4/539 مع المنهاج) (1840) بلفظ: (( لا طاعة في معصية الله ... )) الحديث عن علي  مرفوعاً.


(�) انظر: أنوار التنْزيل (1/220 – 221)، وإرشاد العقل السليم (2/193) واستبعده.


(�) سورة النساء: 59. 


(�) سورة النساء: 59. 


(�) ذكر ذلك الثعلبي في الكشف والبيان (3/337)، والواحدي في أسباب النُّزول (ص93).


(�) أي: كقتل عمر لذلك المنافق. انظر: معاني القرآن للزجاج (2/56)، وأنوار التنْزيل (1/221).


(�) سورة النساء: 62. 


(�) انظر: الوسيط (2/74)، وقد تبع الثعلبي في الكشف والبيان (3/338).


(�) سورة النساء: 62. 


(�) وهو اختيار الطبري في جامع البيان (7/1967 – 197)، وابن كثير في تفسيره (1/531) وهو الراجح؛ لأن ( (((((( ( للمستقبل، فالفعلان وهما: ( (((((((((((( ( و( ((((((((( ( مستقبلان. التحرير والتنوير (3/107).


(�) سورة النساء: 62. 


(�) سورة النساء: 64. 


(�) سورة النساء: 64. 


(�) سورة النساء: 64. 


(�) في (د) و(م): زائد.


(�) سورة النساء: 65. 


(�) سورة فاطر: 19 – 20. 


(�) سورة البلد: 1. 


(�) انظر: الكشاف (1/538)، وأنوار التنْزيل (1/222).


(�) سورة النساء: 65. 


(�) سورة النساء: 65. 


(�) انظر: جامع البيان (7/204)، وتفسير ابن المنذر (2/776).


(�) الوسيط (1/75)، وانظر: الكشف والبيان (3/340)، ورجحه الطبري في جامع البيان (7/204).


(�) انظر: تفسير المبهمات (1/337)، ومفحمات الأقران (ص44).


(�) هي صفية بنت عبد المطلب. انظر: فتح الباري (5/45)، والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (3/994) (5559) عنه، قال الحافظ في الفتح (5/44): (... وإسناده قوي مع إرساله)، وأصله في الصحيحين من غير تسمية حاطب، فقد أخرجه البخاري في صحيحه (3/111) في كتاب المساقاة، باب سَكْر الأنهار، وباب شرب الأعلى قبل الأسفل، ومسلم في صحيحه (5/496 – 497 مع المنهاج) (2357)، وجوّز الطبري (7/205) أن تكون الآية نزلت في الجميع.


(�) انظر: الكاشف عن حقائق السنن للطيبِي (6/165).


(�) سورة النساء: 66. 


(�) سورة النساء: 66. 


(�) في (د) و(م): قيل.


(�) انظر: الكشف (1/392)، والنشر (2/250).


(�) في تفسيره (3/995) (5564) عن شريح بن عبيد مرسلاً.


(�) انظر: مفحمات الأقران (ص44).


(�) في جامع البيان (7/216) ولكن من غير تسمية ثوبان.


(�) عزاه له ابن كثير في تفسيره (1/535)، والسيوطي في الدر المنثور (4/528).


(�) عزاه له ابن كثير في تفسيره (1/535)، والسيوطي في الدر المنثور (4/528) في كتابه (صفة الجنة) وقال: (لا أرى بإسناده بأساً)، تفسير ابن كثير (1/535)، ووافقه السيوطي في لباب النقول (ص86). انظر: الفتح السماوي (2/500) وما بعدها، والصحيح من أسباب النُّزول (ص131 – 132).


(�) في النسخ الخطية: وينْزلهم!!، وصوبته من مصادر التخريج.


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (7/215) عن الربيع بن أنس مرسلاً، قال ابن كثير في تفسيره (1/535): (وقد روي هذا الأثر مرسلاً عن مسروق وعن عكرمة وعن عامر الشعبي وقتادة وعن الربيع بن أنس وهو من أحسنها سنداً).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (1/536)، وذكره السيوطي في تدريب الراوي (2/631) من أمثلة المتواتر، ومحمد بن جعفر الكتاني في نظم المتناثر (ص202).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (5/12) في كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن الخطاب ، ومسلم في صحيحه (6/142 مع المنهاج) (2639).


(�) سورة النساء: 69. 


(�) سورة النساء: 69. 


(�) سورة النساء: 69. 


(�) انظر: المفردات (ص172) مادة (ثبو)، وتفسير المشكل من غريب القرآن (ص62).


(�) أنوار التنْزيل (1/224).


(�) انظر: سيرة ابن هشام (3/64).


(�) سورة النساء: 72. 


(�) انظر: الكشف (1/392)، والنشر (2/250).


(�) سورة النساء: 73. 


(�) سورة النساء: 74. 


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (2/63)، وإعراب القرآن للنحاس (1/471).


(�) سورة النساء: 75. 


(�) انظر: الكشاف للزمخشري (1/543) وجعل ( ((((((((((((( ( جمعاً للذكور والإناث تغليباً للذكور على الإناث، ومفاتيح الغيب للرازي (10/146).


(�) سورة النساء: 75. 


(�) سورة الطلاق: 8. 


(�) سورة القصص: 58. 


(�) سورة النساء: 76. 


(�) انظر: تفسير مبهمات القرآن (1/342)، ومفحمات الأقران (ص45).


(�) سورة النساء: 77. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د). 


(�) سورة النساء: 77. 


(�) سورة النساء: 77. 


(�) في (د) و(م): أو ضرراً، وهو تصحيف.


(�) انظر: الكشف (1/393)، والنشر (2/250).


(�) في (د) و(م): أو حالكم، وهو تحريف.


(�) انظر: جامع البيان (7/237)، وتفسير ابن المنذر (2/797)، وتفسير ابن أبي حاتم (3/1008) من: (شاد الحائط يَشيدُه: طلاه بالشِّيد، وهو: ما طُلي به حائط من جِصٍّ ونحوِه). القاموس المحيط (1/426) مادة (شيد).


(�) في الأصل: بعدم، وهو تحريف، والمثبت من (د) و(م).


(�) انظر: الكشف (1/393)، والنشر (2/250).


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (د) و(م).


(�) سورة النساء: 81. 


(�) في (د) و(م): أو.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (م).


(�) سورة النساء: 83. 


(�) في (د): أنزله، وهو تصحيف.


(�) سورة النساء: 83. 


(�) العدوي، والد سعيد بن زيد، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وهو ابن عم عمر بن الخطاب بن نفيل ، توفي قبل البعثة بخمس سنين. انظر: تهذيب الأسماء واللغات (1/204 – 205)، والبداية والنهاية (3/316) وما بعدها، والإصابة (2/613 – 615).


(�) البيتان في الأغاني (3/118)، وتاريخ دمشق (19/514) منسوبة إليه.


(�) انظر: أنوار التنْزيل (1/227).


(�) سورة النساء: 84. 


(�) انظر: المفردات (ص687) مادة (قوت).


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (2/69)، وتفسير السمعاني (1/456).


(�) انظر: تفسير السمعاني (1/456) ونسبه لأكثر المفسرين، وزاد المسير (ص307).


(�) انظر: تفسير السمعاني (1/457) وقال: (والأصح هو القول الأول)، وغرائب التفسير (1/301).


(�) المتهب: قابل الهبة. انظر: القاموس المحيط (1/236) مادة (وهب).


(�) أخرجه أبو داود في سننه (1/398 – 399) (928)، والحاكم في المستدرك (1/264) وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي، والبيهقي في الكبرى (2/260) (3224)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (822).


(�) انظر: تصحيفات المحدثين لأبي هلال العسكري (ص83)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (4/253).


(�) مدارك التنْزيل (1/351).


(�) عدّ بعضهم المواضع التي لا يجب فيها رد السلام واحداً وعشرين موضعاً. انظر: حاشية ابن عابدين (1/618).


(�) سورة النساء: 86. 


(�) انظر: جامع البيان (7/275 – 276)، وتفسير ابن المنذر (2/817)، وتفسير ابن أبي حاتم (3/1021).


(�) سورة النساء: 87. 


(�) سورة النساء: 87. 


(�) انظر: أنوار التنْزيل (1/228).


(�) في (د) و(م): في يوم القيامة، أو إلى مواقفه.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (6/47) في كتاب التفسير، باب ( ((((( (((((( ((( (((((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (، ومسلم في صحيحه (6/267 مع المنهاج) (2776) عن زيد بن ثابت .


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (7/285) عن الضحاك مرسلاً، والصحيح الأول.


(�) سورة النساء: 88. 


(�) انظر: القاموس المحيط (1/754) مادة (ركس).


(�) انظر: أنوار التنْزيل (1/229).


(�) سورة النساء: 89. 


(�) سورة النساء: 88. 


(�) أي: على سبب النُّزول الثاني. 


(�) انظر: جامع البيان (7/283)، وتفسير ابن المنذر (2/820)، وتفسير ابن أبي حاتم (3/1024) ووقع اسمه فيها: (... عويمر).


(�) سورة النساء: 90. 


(�) الدر المنثور (4/575 – 576)، وأخرجه عنهم الطبري في جامع البيان (7/298)، وابن المنذر في تفسيره (2/826)، وابن أبي حاتم في تفسيره (3/1028)، وانظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (2/212) وما بعدها، ونواسخ القرآن (2/379) وما بعدها. والذي يظهر أن الآية محكمة؛ إذ لا تعارض بينها وبين آية السيف، لأن هذه الآية في المنافقين، وآية السيف في المشركين، وكون هذه الآية في المنافقين هو الذي يظهر من سياق الآيات قبلها وبعدها، ويدل عليه ظاهر كلام الطبري في تفسير الآية (7/292)، والله أعلم.


(�) انظر: الكشف والبيان (3/359)، ومعالم التنْزيل (1/575).


(�) مدارك التنْزيل (1/354)، قال ابن عطية في المحرر الوجيز (4/208 – 209): (وحقيقة الخطأ أن لا يقصده بالقتل، ووجوه الخطأ كثيرة لا تحصى، يربطها عدم القصد).


(�) في (د) و(م): يعتبر، وهو تصحيف.


(�) انظر: المهذب (5/9)، والإقناع (2/154).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (م).


(�) فيه نظر، بل مذهب مالك كالجمهور في ذلك، وهو أن دية المقتول كسائر أمواله. انظر: المنتقى شرح الموطأ (7/74).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (8/11) في كتاب الأدب، باب كل معروف صدقة، من حديث جابر بن عبد الله ، ومسلم في صحيحه (3/75 مع المنهاج) (1005) عن حذيفة .


(�) سورة النساء: 92. 


(�) انظر: البحر المحيط (3/321).


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/237)، ومتن القدوري (ص90).


(�) انظر: متن القدوري (ص90)، وبداية المبتدي (2/460).


(�) انظر: المقنع (3/388 – 389).


(�) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9/288) (17238)، وأبو داود في سننه (4/442) (4545)، والترمذي في سننه (4/5) (1386)، والنسائي في سننه (8/43 – 44) (4802)، وابن ماجة في سننه (3/270) (2631)، والدارقطني في سننه (4/225) (3364) وضعفه، والبيهقي في الكبرى (8/75) (15939)، وضعفه الألباني في الضعيفة (4020).


(�) انظر بسط الكلام في ذلك في: بداية المجتهد (3/330 – 331)، والمغني (12/39 – 47).


(�) انظر: معالم التنْزيل (1/575)، وهو إجماع. انظر: المغني (12/13).


(�) في (د) و(م): بضائعهم، وهو تصحيف.


(�) انظر: متن القدوري (ص90)، وبداية المبتدي (2/461)، وفي المسألة خلاف. انظر بسطها في: بداية المجتهد (4/331 – 332)، والمغني (12/51 – 53)، ونيل الأوطار (7/78 – 81).


(�) مدارك التنْزيل (1/355).


(�) انظر: ق(78/أ).


(�) انظر: المهذب (5/189)، وروضة الطالبين (9/379 – 380).


(�) انظر: متن القدوري (ص92)، وبداية المبتدي (2/460).


(�) سورة النساء: 92. 


(�) سورة النساء: 93. 


(�) سورة النساء: 93. 


(�) انظر: متن القدوري (ص88)، وبداية المبتدي (2/442).


(�) انظر: متن القدوري (ص89)، والهداية في شرح بداية المبتدي (2/443)، والمراد بهما القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني.


(�) انظر: المهذب (5/21 – 22)، وروضة الطالبين (9/125).


(�) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (2/226 – 227)، وروح المعاني (5/117)، ولكن يرد عليه أن كل ذنب يستحله صاحبه فإنه يكفر به قتلاً أو غيره، وهو موجب للخلود.


(�) كذا بالمعجمة في النسخ الخطية، وذكر ابن حجر في الإصابة (6/539) أنه بالمهملة المضمومة عند أكثر أهل اللغة إلا ابن دريد فإنه قال: بالضاد المعجمة.


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (7/341) عن عكرمة، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (4/592) إلى ابن المنذر، وانظر: أسباب النُّزول للواحدي (ص98).


(�) وكل ما يتباطأ عنه التغيير والفساد تصفه العرب بالخلود، كقولهم للأثافي: خوالد، وذلك لطول مكثها لا لدوام بقائها. انظر: المفردات (ص291) مادة (خلد).


(�) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص359 – 360).


(�) انظر: مدارك التنْزيل (1/355).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (10/190) وقال: (ومعلوم أن فتح هذا الباب يفضي إلى الطعن في القرآن وكل الشريعة ...).


(�) سورة النساء: 48، 116. 


(�) مخطوط، منه نسخة خطية في مكتبة عارف حكمت تحت رقم (17/2) مجاميع. وفي مكتبة مخطوطات الجامعة الإسلامية بالمدينة تحت رقم (1590/27).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (6/110) في كتاب التفسير، باب قوله: ( ((((((((((( (( ((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((( ( الآية، ومسلم في صحيحه (6/440 مع المنهاج) (3023).


(�) قال النووي في شرح مسلم (6/440): (وما روي عن بعض السلف مما يخالف هذا، محمول على التغليط والتحذير من القتل، والتورية في المنع منه).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/435) (27753)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (2/223) بإسناد صحيح، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (4/605) إلى عبد بن حميد.


(�) انظر: الكشاف (1/554)، وفتح المجيد (ص272).


(�) سورة طه: 82. 


(�) سورة البقرة: 178. 


(�) في (م): نرى، وفي (د): وير، وكلاهما تصحيف.


(�) في (م): بسببه.


(�) هذا مذهب الحنفية فإنهم قسموا القتل خمسة أقسام: العمد، وشبه العمد، والخطأ، وما أجري مجرى الخطأ، والقتل بسبب، وما ذكره هو حكم القتل بسبب عندهم. انظر: متن القدوري (ص89)، وبداية المبتدي (2/443)، وأما أكثر أهل العلم فقسموه إلى ثلاثة أقسام هي الثلاثة الأول. انظر: بداية المجتهد (4/296)، والمغني (11/444 – 445).


(�) في (د): المغلظة. 


(�) خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة. متن القدوري (ص90)، والهداية (2/460).


(�) انظر: الهداية (2/460)، وانظر: المهذب (5/99 – 100)، وروضة الطالبين (9/260).


(�) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (1/396).


(�) انظر: المصدر السابق (2/300).


(�) انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (6/529)، وهو قول الجمهور. انظر: بداية المجتهد (4/336)، والمغني (12/226 – 227).


(�) سورة النساء: 94. 


(�) قرأ نافع وابن عامر وحمزة بحذف ألف ( (((((((((( (، والباقون بإثباتها. انظر: الكشف (1/395)، والنشر (2/251).


(�) هو مرداس بن نَهِيك الضَّمْري، وقيل: ابن عمرو، وقيل: إنه أسلمي، وقيل: غطفاني، والأول أرجح. الإصابة (6/74).


(�) مدارك التنْزيل (1/356).


(�) انظر: معالم التنْزيل (1/580).


(�) أخرجه الشيخان بغير هذا السياق، فقد أخرجه البخاري في صحيحه (9/4) في كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (، ومسلم في صحيحه في (1/275 مع المنهاج) (96) عن أسامة بن زيد – رضي الله عنهما – ، وأخرجه بهذا السياق الطبري في جامع البيان (7/357 – 358) عن السدي، والثعلبي في الكشف والبيان (3/367 – 368) عن ابن عباس �– رضي الله عنهما – من طريق الكلبي عن أبي صالح.


(�) انظر: الكشف (1/394)، والنشر (2/251).


(�) أي: { فتثبتوا }.


(�) سورة الحجرات: 6.


(�) تقدم قريباً ص267 هامش (6).


(�) سورة النساء: 94. 


(�) سورة النساء: 94. 


(�) سورة النساء: 95. 


(�) انظر: الكشف (1/396)، والنشر (2/251).


(�) سورة النساء: 95. 


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (7/374)، وابن أبي حاتم في تفسيره (3/1043) عنه من طريق علي بن أبي طلحة قال: ( ((((((( ((((((((( ( (أهل العذر).


(�) وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه (4/26) في كتاب الجهاد والسير، باب من حبسه العذر عن الغزو من حديث أنس  قال: قال رسول الله : (( إن أقواماً بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعباً ولا وادياً إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر ))، ومسلم في صحيحه (5/50 مع المنهاج) (1911) عن جابر .


(�) سورة النساء: 95. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (م).


(�) في (د): تحته. 


(�) سورة النساء: 95. 


(�) سورة النساء: 95. 


(�) انظر: أنوار التنْزيل (1/232).


(�) سورة النساء: 97. 


(�) انظر: الكشف (1/314)، والنشر (2/232).


(�) سورة النساء: 97. 


(�) صحيح البخاري (6/46) في كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ( ((((( (((((( (( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ( الآية.


(�) اختُلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً، حتى قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (1/515، 3/491): (اختلف في اسمه واسم أبيه على أكثر من عشرة أوجه، والقصة واحدة لواحد).


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (7/396 – 399)، وابن أبي حاتم في تفسيره (3/1050 – 1051)، والطبراني في الكبير (11/272) (11709) بطرق مختلفة عن ابن عباس – رضي الله عنهما – ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/69): (رجاله ثقات)، وجوّد السيوطي إسناده في لباب النقول (ص94). انظر: الصحيح المسند من أسباب النُّزول (ص85)، والصحيح من أسباب النُّزول (ص142 – 143).


(�) انظر: مدارك التنْزيل (1/360).


(�) المرحلة: المسافة التي يقطعها السائر في نحو يوم. المعجم الوسيط (ص335) مادة (رحل).


(�) انظر: متن القدوري (ص14)، وبداية المبتدي (1/80).


(�) انظر: المهذب (1/336)، وروضة الطالبين (1/380)، وفي المسألة خلاف، انظر: بسط الكلام فيها في: بداية المجتهد (1/400 – 403)، والمغني (3/122 – 126).


(�) انظر: متن القدوري (ص14)، وبداية المبتدي (1/80).


(�) أخرجه أحمد في المسند (1/37)، والنسائي (3/118) (1440)، وابن ماجة في سننه (1/557) (1063)، وصححه الزيلعي في نصب الراية (2/189 – 190)، والألباني في إرواء الغليل (3/105 – 106)، وقال: (على شرط الشيخين).


(�) مدارك التنْزيل (1/360).


(�) سورة البقرة: 158. 


(�) سورة النساء: 102. 


(�) أي: فلا يرى صلاة الخوف بعده كما في مدارك التنْزيل (1/360 – 361).


(�) أي: أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د) و(م).


(�) سورة التوبة: 103. 


(�) انظر: مدارك التنْزيل (1/360)، وانظر: أحكام القرآن للجصاص (2/257 – 262).


(�) سورة النساء: 102. 


(�) انظر: مدارك التنْزيل (1/361).


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) في الأصل و(د): أو، وهو تصحيف، والمثبت من (م).


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) سورة النساء: 102. 


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: النُّقاية لصدر الشريعة وشرحه فتح باب العناية (1/469 – 470)، ولصلاة الخوف هيئات كثيرة حتى قال النووي في المجموع (4/291): (... جاءت صلاة الخوف عن النبي  على ستة عشر نوعاً)، وقال الخطابي في معالم السنن (2/21): (... صلاة الخوف أنواع، وقد صلاها رسول الله  في أيام مختلفة، وعلى أشكال متباينة، يتوخى في كلٍّ ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، وهي على اختلاف صورها مؤتلفة في المعاني).


(�) سورة النساء: 102. 


(�) قال الشافعي في الأم (2/457): (... ولا أُجيز له وضع السلاح كله في صلاة الخوف إلا أن يكون مريضاً يشق عليه حمل السلاح، أو يكون به أذى من مطر).


(�) مدارك التنْزيل (1/361). وانظر: مراقي الفلاح (ص458).


(�) (إلا أن يقال: حذفت تخفيفاً). حاشية الصاوي على الجلالين (1/228).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د). 


(�) هو رضي الدين، أبو الفضائل الحسن بن محمد بن محمد بن الحسن العدوي العمري الصغاني اللاهوري البغدادي الحنفي، ولد سنة 577ﻫ بلاهور، محدث فقيه لغوي أديب مشارك في بعض العلوم، من مشايخه: النظام الرغيناني، وسعيد بن المرزاز، توفي ببغداد سنة 650ﻫ، له تصانيف كثيرة منها: العباب الزاخر، والأحاديث الموضوعة، وشرح البخاري، وغيرها. انظر: سير أعلام النبلاء (23/282 – 284)، ومعجم المؤلفين (1/583 – 584).


(�) لم أقف عليه. وفي حاشية الشهاب على البيضاوي (3/175): (بفتح الطاء المهملة وكسرها رواية)، وفي حاشية الصاوي على الجلالين (1/229): (بتثليث الطاء والكسر أفصح).


(�) المغني في ضبط أسماء الرجال للفتني (ص16)، وهو طعمة بن أبيرق بن عمرو الأنصاري، شهد المشاهد كلها إلا بدراً، وقد تُكُلِّم في إيمانه. انظر: أسد الغابة (2/457)، والإصابة (3/518).


(�) أنوار التنْزيل (1/235). وانظر: جامع البيان (7/463)، والكشف والبيان (3/381).


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (م).


(�) انظر: غرائب التفسير (1/309)، ومفاتيح الغيب (11/27).


(�) سورة النساء: 105. 


(�) أنوار التنْزيل (1/235).


(�) سورة النساء: 105. 


(�) انظر الكلام عليه عند قوله تعالى: ( (((((((((((( ( (سورة البقرة:187).


(�) سورة النساء: 107. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (م).


(�) انظر: الكشاف (1/562).


(�) سورة النساء: 107. 


(�) انظر: الكشف والبيان (3/383)، والكشاف (1/562).


(�) انظر: البحر المحيط (3/345)، وروح المعاني (5/142).


(�) في (د): غير، وهو تصحيف.


(�) انظر: جامع البيان (7/477)، والفروق في اللغة (ص409).


(�) انظر: زاد المسير (ص323)، ومفاتيح الغيب (11/31).


(�) سورة النساء: 112. 


(�) أو لعله سبق في ذهنه أمثالُها كقوله تعالى: ( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( (سورة النساء:83).


(�) انظر: أنوار التنْزيل (3/176) بحاشية حاشية الشهاب عليه، أما النسخة التي بين يدي لأنوار التنْزيل فقد أسقطت منها هذه الجملة كاملة، أو لعلها نسخة أخرى للبيضاوي غير نسخة الملا؛ لذا قال الشهاب تعليقاً عليه: (كذا وقع في نُسَخ، وهو سهو ... ولذا وقع في بعضها إسقاطه برمته).


(�) سورة النساء: 113. 


(�) انظر: أنوار التنْزيل (1/236).


(�) سورة النساء: 113. 


(�) سورة النساء: 113. 


(�) سورة النساء: 113. 


(�) كان الأولى تقديم [قوله: (زائدة)] على [قوله: (لأن وبال)]؛ لأنه متقدم عليه في سياق كلام السيوطي.


(�) سورة النساء: 114. 


(�) سورة النساء: 114. 


(�) سورة النساء: 114. 


(�) انظر: الكشف (1/397)، والنشر (2/251).


(�) سورة النساء: 116. 


(�) في (د): فقيل. 


(�) انظر: جامع البيان (7/463)، وقد تقدم الإشارة لذلك في ترجمته قريباً.


(�) سورة النساء: 48. 


(�) انظر: البرهان للكرماني (ص52).


(�) انظر: جامع البيان (7/488)، وتفسير ابن أبي حاتم (4/1067 – 1068).


(�) انظر: جامع البيان (7/487)، وتفسير ابن أبي حاتم (4/1067)، والمفردات للراغب (ص94) مادة (أنث).


(�) سورة النساء: 117. 


(�) في (د) و(م): أما بعده، وهو تحريف.


(�) ما بين المعقوفين غير موجود في جميع النسخ الخطية، وقد أثبتها من مصدر التخريج، وبدونها لا يستقيم الكلام.


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (4/1069).


(�) سورة النساء: 119. 


(�) سورة النساء: 119. 


(�) سورة الروم: 30. 


(�) سورة النساء: 119.


(�) انظر: أنوار التنْزيل (1/238).


(�) في (د) و(م): عقر، وهو تصحيف.


(�) في أنوار التنْزيل: (1/238): (فقء عين الحامي)، وفي حاشية شيخ زاده عليه (2/70): (... كانت العرب إذا بلغت إبل أحدهم ألفاً عوّروا عين فحلها ...)، و(فقوء) مصدر، وفقأ العين أي: قلعها أو بَخَقَها. انظر: القاموس المحيط (1/114) مادة (فقأ)، وأنشد ابن منظور في لسان العرب (14/202) مادة (حمي) قول أحدهم: 


فقأت لها عين الفحيل عيافةً��
�
وفيهنَّ رعلاء المسامع والحامي��
�
[


(�) انظر: حاشية ابن عابدين (6/388)، وحاشية العدوي على شرح أبي الحسن للرسالة (2/457)، لكنهم استثنوا الخيل، وروضة الطالبين (2/337)، والفروع (5/610).


(�) أنوار التنْزيل (1/238).


(�) انظر: جامع البيان (7/494 – 497)، وتفسير ابن أبي حاتم (4/1069).


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (7/498، 499)، وابن أبي حاتم في تفسيره (4/1069) عنه به، وروي عن الحسن وقتادة والسدي والضحاك والنخعي وعطاء الخراساني والقاسم بن أبي بَزَّة. انظر: جامع البيان (7/499 – 501)، وتفسير ابن أبي حاتم (4/1069).


(�) قال ابن عطية في المحرر الوجيز (4/260): (... وملاك تفسير هذه الآية: أن كل تغيير ضار فهو في الآية، وكل تغيير نافع فهو مباح).


(�) انظر: مقدمة أصول التفسير (ص33) وما بعدها.


(�) كما قال تعالى: ( ((((((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ( (سورة إبراهيم: 22).


(�) سورة النساء: 121. 


(�) سورة النساء: 122.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/189) (35211)، والبيهقي في شعب الإيمان (1/80) (66) عن الحسن موقوفاً عليه.


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (7/510) عن ابن عباس من طريق عطية العوفي، وعن قتادة (7/508)، وعن السدي والضحاك وغيرهم بأسانيد قوية، وابن أبي حاتم في تفسير (4/1070) عن السدي، فهو مرسل صحيح الإسناد، انظر: أسباب النُّزول للواحدي (ص103)، والصحيح من أسباب النُّزول (ص149).


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (7/512) عن مجاهد، وعن ابن زيد (7/513)، ورجح هذا الوجه الطبري (7/514) وعلله بأن المسلمين لم يجرِ لأمانيهم ذكر فيما مضى من سياق الآيات.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د). 


(�) سورة البقرة: 111. 


(�) سورة النساء: 123. 


(�) أخرجه أحمد في المسند (1/11).


(�) أخرجه ابن حبان في صحيحه (7/170) (2910)، والحاكم في المستدرك (3/74 – 75) وصححه، ووافقه الذهبي، وهو حسن بمتابعاته وشواهده. انظر: تعليق أحمد مجتبى السلفي على الفتح السماوي (2/528 – 529).


(�) لم أقف عليه عند الترمذي بهذا اللفظ، لكن أخرج في سننه (5/231) (3038) ما يشهد لهذا المعنى عن أبي هريرة  قال: لما نزل ( ((( (((((((( ((((((( (((((( ((((( ( شقّ ذلك على المسلمين، فشكوا إلى النبي  فقال: (( قاربوا وسدِّدوا، وفي كل ما يصيب المؤمن كفارة حتى الشوكة يشاكها أو النكبة ينكبها ))، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (6/101 مع المنهاج) (2574).


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (7/521)، وأبو نعيم في الحلية (8/119)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (5/39) لابن مردويه، وصححه الألباني بشواهده إلى مسروق مرسلاً في السلسلة الضعيفة (2924).


(�) سورة النساء: 123. 


(�) سورة النساء: 124. 


(�) سورة البقرة: 286.


(�) سورة النساء: 124. 


(�) سورة النساء: 124. 


(�) سورة النساء: 124. 


(�) في (م): شامي، وهو تحريف. وانظر: الكشف (1/397)، والنشر (2/252).


(�) انظر: جامع البيان (2/432) عند قوله تعالى: ( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (( (((((( (((((((( ( (سورة البقرة: 112).


(�) سورة النساء: 125. 


(�) سورة النساء: 125. 


(�) سورة النساء: 127. 


(�) انظر: التعريفات (ص49)، ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (3/33)، ومصطلحات علم أصول الفقه (ص25).


(�) سورة النساء: 127. 


(�) سورة النساء: 127. 


(�) سورة النساء: 11. 


(�) سورة النساء: 127. 


(�) انظر: أسباب النُّزول للواحدي (ص105)، والصحيح المسند (ص91 – 92).


(�) انظر: القاموس المحيط (2/1461) مادة (دمم).


(�) انظر: جامع البيان (7/533 – 534)، وتفسير ابن أبي حاتم (4/1077 – 1078).


(�) سورة النساء: 127. 


(�) انظر: جامع البيان (7/532)، وتفسير ابن أبي حاتم (4/1076 – 1077).


(�) سورة النساء: 127. 


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (2/93)، وإعراب القرآن للنحاس (1/492)، وهو الأظهر؛ لأنه إذا أمكن حمله على غير حذف بكونه قد عطف على مجرور كان أولى من إضمار ناصب. انظر: البحر المحيط (3/363).


(�) انظر: لسان العرب (8/406) مادة (وقع).


(�) لم أقف عليه.


(�) انظر: الكشف (1/398)، والنشر (2/252).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (7/33 – 34) في كتاب النكاح، باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها، ومسلم في صحيحه (4/39 مع المنهاج) (1463).


(�) في (م): الشرطيتين.


(�) سورة النساء: 128. 


(�) سورة النساء: 128. 


(�) في (د) و(م): في.


(�) أخرجه أحمد في مسنده (6/144)، وأبو داود في سننه (2/601) (2134)، والترمذي في سننه (3/446) (1140)، والنسائي في سننه (2/83 – 84) (3395)، وابن ماجة في سننه (2/475) (1971)، وابن حبان في صحيحه (10/5) (4205)، والحاكم في المستدرك (2/187) وقال: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي، وإسناده صحيح؛ لكن رجح الترمذي في سننه (3/446) إرساله، ولذلك ضعّفه الألباني في الإرواء (7/82).


(�) القاموس المحيط (2/1422) مادة (أيم).


(�) سورة النور: 32. 


(�) سورة النساء: 130. 


(�) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (3/366).


(�) سورة النساء: 131. 


(�) سورة النساء: 131. 


(�) سورة النساء: 131. 


(�) سورة النساء: 131. 


(�) سورة النساء: 131. 


(�) سورة النساء: 131. 


(�) في (د) و(م): وصينا باتقاء.


(�) سورة النساء: 131. 


(�) سورة النساء: 131، 132. 


(�) انظر: تفسير السمعاني (1/487 – 488)، والمحرر الوجيز (4/277).


(�) سورة النساء: 133. 


(�) سورة النساء: 133. 


(�) سورة النساء: 133. 


(�) في جميع النسخ الخطية: الأحسن، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته كما هو في الجلالين وغيره، وكما سيأتي في السياق قريباً.


(�) سورة الشورى: 20. 


(�) سورة النساء: 134. 


(�) سورة النساء: 135. 


(�) سورة النساء: 135. 


(�) قراءة شاذة. انظر: جامع البيان (7/588)، والكشاف (1/570) ونسباها لأبي بن كعب . وانظر: إعراب القراءات الشواذ (1/412).


(�) هو رضي الدين، محمد بن الحسن الاستراباذي السمنائي، نحوي صرفي متكلم، توفي سنة 686ﻫ، من مؤلفاته: شرح الشافية لابن الحاجب، وشرح الكافية لابن الحاجب. انظر: هدية العارفين (2/134)، ومعجم المؤلفين (3/213).


(�) سورة النساء: 135. 


(�) انظر: شرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي (1/327).


(�) هو جمال الدين، أبو محمد، عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، ولد بإسنا من صعيد مصر في ذي الحجة سنة 704ﻫ، وقدم القاهرة، مؤرخ مفسر فقيه أصولي عالم بالعربية، وتوفي بالقاهرة سنة 772ﻫ، له تصانيف كثيرة منها: شرح ألفية ابن مالك، وشرح أنوار التنْزيل للبيضاوي، ونهاية السول في شرح منهاج الأصول. انظر: حسن المحاضرة (1/330 – 334)، ومعجم المؤلفين (2/129 – 130).


(�) لم أقف عليه. وانظر: مغني اللبيب (1/75 – 76).


(�) القاموس المحيط (2/1670) مادة (حبي).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (11/59).


(�) سورة النساء: 46. 


(�) انظر: الكشف (1/399)، والنشر (2/252).


(�) سورة النساء: 137. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د) و(م).


(�) انظر: جامع البيان (7/594 – 595)، وبحر العلوم (1/347).


(�) انظر: الكشف والبيان (3/402)، والنكت والعيون (1/536).


(�) انظر: الكشف (1/400)، والنشر (2/253).


(�) سورة النساء: 136. 


(�) سورة النساء: 138. 


(�) سورة المنافقين: 8.


(�) انظر: الكشف (1/400)، والنشر (2/253).


(�) سورة الأنعام: 68. 


(�) كذا في جميع النسخ الخطية بلا تعليق!!


(�) سورة النساء: 140. 


(�) سورة النساء: 140. 


(�) سورة النساء: 140. 


(�) سورة النساء: 141. 


(�) سورة النساء: 142. 


(�) انظر: النكت والعيون (1/539)، والكشاف (1/574)، ومفاتيح الغيب (11/67).


(�) سورة النساء: 142. 


(�) سورة النساء: 142. 


(�) سورة النساء: 143. 


(�) سورة النساء: 143. 


(�) انظر: الكشف (1/401)، والنشر (2/253).


(�) سورة النساء: 151. 


(�) سورة النساء: 152. 


(�) في (م): تنويع.


(�) انظر: الكشف (1/401)، والنشر (2/253).


(�) سورة النساء: 153. 


(�) سورة النساء: 153. 


(�) انظر: مجاز القرآن (1/142)، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (2/102).


(�) سورة النساء: 153. 


(�) انظر: أنوار التنْزيل (1/246)، وانظر: جامع البيان (1/690) عند الآية: 55 من سورة البقرة.


(�) الدر المنثور (5/94) وعزاه لابن المنذر، (وأصل الصاعقة: كل أمر هائلٍ من رآه أو عاينه أو أصابه، حتى يصير من هَوْله وعظيم شأنه إلى هلاك أو عَطَب أو ذهاب عقل وغمُور فهم، أو فقد بعض آلات الجسم، صوتاً كان ذلك أو ناراً أو زلزلة أو رجفاً، ومما يدل على أنه قد يكون مصعوقاً وهو حي غير ميت قول الله (: ( (((((( ((((((( ((((((( ( [سورة الأعراف:143] يعني: مغشياً عليه) جامع البيان (1/690 – 691).


(�) سورة النساء: 154. 


(�) انظر: أنوار التنْزيل (1/246).


(�) انظر: مدارك التنْزيل (1/379).


(�) سورة الأعراف: 171. 


(�) انظر: جامع البيان (10/544 – 545)، وتفسير ابن أبي حاتم (5/1610 – 1611)، ومدارك التنْزيل (2/122)، وأنوار التنْزيل (1/366).


(�) انظر: الكشف (1/401 – 402)، والنشر (2/253)، وإخفاء فتحة العين المراد به الاختلاس.


(�) انظر: أنوار التنْزيل (1/246).


(�) قال الضباع في شرح الشاطبية ص166: (أي: قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ( ((((((( ( في الموضعين أي: ( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( ( وهي هنا، و( (((( (((( ((((((( ((((((((( ( في النساء، بفتح النون وكسر العين، والباقون يكسرون النون والعين، لكن أبو بكر وقالون وأبو عمرو منهم يخفون كسر العين، أي يختلسونه، وكان على الناظم أن يذكر لهم إسكانها أيضاً لقول صاحب التيسير بعد ذكر الاختلاس: ويجوز الإسكان، وبذلك ورد النص عنهم، وصحح الوجهين صاحب النشر، وإليهما أشار صاحب إتحاف البرية بقوله: «نعما اختلس سكن لصبغ به حلا»).


(�) سورة المائدة: 13.


(�) سورة النساء: 155. 


(�) سورة النساء: 155. 


(�) انظر: جامع البيان (2/226 – 230)، وتفسير ابن أبي حاتم (1/170) عند آية: 88 من سورة البقرة.


(�) سورة فصلت: 5. 


(�) انظر: جامع البيان (2/230)، وتفسير ابن أبي حاتم (1/170).


(�) في (م): ومن ما، وهو تصحيف.


(�) سورة النساء: 155.


(�) سورة النساء: 155. وانظر: معاني القرآن للأخفش (1/457)، وإعراب القرآن للنحاس (1/502)، واستظهره أبو حيان في البحر المحيط (3/389).


(�) انظر: تفسير مبهمات القرآن (1/364 – 365)، ومفحمات الأقران (ص51).


(�) في (د): وبتحججهم، وهو تحريف.


(�) انظر: الكشف والبيان (3/410)، وتفسير السمعاني (1/499)، واللاهوت والناسوت: لغة عبرانية، يقولون لله: لاهوت، وللإنسان: ناسوت، وتكلمت به العرب قديماً. شفاء الغليل (ص264).


(�) سورة النساء: 158. 


(�) انظر الأحاديث والآثار الواردة في ذلك في: تفسير ابن كثير (1/591 – 596)، والدر المنثور (5/106 – 126).


(�) سورة الأنعام: 146.


(�) بضم الراء المهملة وكسرها، جمع رشوة مثلثة الراء المهملة. انظر: القاموس المحيط (2/1690) مادة (رشي).


(�) سورة النساء: 162. 


(�) سورة النساء: 162. 


(�) انظر: معاني القرآن للفراء (1/106) ونسبها لابن مسعود ، وإعراب القرآن للنحاس (1/505) وزاد نسبتها لسعيد بن جبير وعاصم الجحدري، والمحتسب (1/309) وزاد نسبتها لمالك بن دينار وعيسى الثقفي، والمحرر الوجيز (4/308) وزاد نسبتها لعصمة عن الأعمش وعمرو بن عبيد ويونس وهارون عن أبي عمرو.


(�) سورة النساء: 162. 


(�) سورة النساء: 162. وانظر: إعراب القراءات الشواذ (1/419).


(�) سورة النساء: 162.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (2/106)، وإعراب القرآن للنحاس (1/506).


(�) انظر: شرح الكافية للرضي (1/316 – 317)، وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك (3/69 – 70).


(�) انظر: الكشف (1/401)، والنشر (2/253).


(�) في جميع النسخ الخطية: تعميم بعد تخصيص، وهو سهو، والصواب ما أثبته.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (م). وتقدم هذا في سورة البقرة: 136 ص63.


(�) انظر: الكشف (1/402)، والنشر (2/253).


(�) أنوار التنْزيل (1/249).


(�) سورة النساء: 164. 


(�) سورة النساء: 163. 


(�) سورة النساء: 164. 


(�) في (م): و، وهو تصحيف.


(�) سورة النساء: 164. 


(�) سورة النساء: 165. 


(�) في (د) و(م): ملتبساً.


(�) سورة النساء: 166. 


(�) سورة النساء: 168. 


(�) سورة النساء: 169. 


(�) سورة النساء: 170. 


(�) لا يعرف قائله، لكن قال الفراء في معاني القرآن (1/14): (وأنشدني بعض بني أسد يصف فرسه)، وقد عُد صدر بيت مرة، وعجزه أخرى، فهو صدر بيت عجزه: (حتى شَتَتْ همَالةً عيناها) في معاني القرآن للفراء (1/14)، والخصائص (2/431)، وعجز بيت صدره: (لما حططت الرَّحْل عنها واردا) في خزانة الأدب (3/139 - 140)، وانظر: شرح الشواهد (2/140).


(�) انظر: معاني القرآن للفراء (1/295)، ومجاز القرآن (1/143).


(�) سورة النساء: 170. 


(�) سورة النساء: 170. 


(�) لم أقف عليه.


(�) وُلِدَ لرَشدة ويكسر: ضدُّ لِزَِنْية. القاموس المحيط (1/413) مادة (رشد).


(�) انظر: ص158 هامش (6).


(�) سورة النساء: 171. 


(�) سورة النساء: 171. 


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/593) وقال: (صحيح على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الأسماء والصفات (773)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (70/81 – 87)، عن ابن عباس وابن مسعود ، وقال محقق البيهقي: إسناده ضعيف.


(�) في (م): البغوي. انظر: معالم التنْزيل (1/625).


(�) انظر: ق(86/ب).


(�) انظر: النكت والعيون للماوردي (1/546)، وزاد المسير لابن الجوزي ص348.


(�) انظر: الكشاف للزمخشري (1/584 – 585)، ومفاتيح الغيب للرازي (11/91).


(�) قريباً عند آية: 170.


(�) البيت في الرسالة للقشيري ص92 (باب العبودية)، والجامع لأحكام القرآن (1/232)، وطبقات الشافعية الكبرى (8/286) ولم أهتدِ لقائله، ووقع فيها: (أسمائي) بدون ألف الإطلاق.


(�) سورة النساء: 172. 


(�) انظر: المفردات ص824 مادة (نكف)، وتحفة الأريب ص302 مادة (نكف).


(�) في جميع النسخ: (مضر) كذا!!.


(�) سورة النساء: 174. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د) و(م).


(�) انظر: تفسير السمعاني (1/507)، ومعالم التنْزيل (1/627) ونَسَبَا القولَ بأنه النبي  لأكثر المفسرين.


(�) يعني العطف في قوله: ( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ( (سورة النساء: 174).


(�) سورة النساء: 175. 


(�) سورة النساء: 175. 


(�) في (د): وعلمه. 


(�) سورة النساء: 175. 


(�) سورة النساء: 175. 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (7/121) في كتاب المرضى، باب وضوء العائد للمريض، ومسلم في صحيحه (4/231 مع المنهاج) (1616)، وأبو داود في سننه (3/308) (2886)، والترمذي في سننه (4/364) (2097)، والنسائي في الكبرى (4/69) (6322)، وابن ماجه في سننه (3/321) (2728) عن جابر – رضي الله عنهما – قال: مرضت فأتاني رسول الله  وأبو بكر يعوداني ماشيين، فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فقلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئاً حتى نزلت آية الميراث: ( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ...( الآية، واللفظ لمسلم، وعند البخاري: (... فقلت: لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث).


(�) انظر: تفسير مبهمات القرآن (1/367)، ومفحمات الأقران ص52.


(�) عند الآية: 12 ص213.


(�) سورة النساء: 176. 


(�) سورة النساء: 176. 


(�) سورة النساء: 176. 


(�) انظر: الإصابة (1/434).


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (د). 


(�) انظر: معاني القرآن للفراء (1/297)، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (2/111)، وإعراب القرآن للنحاس (1/511)، والتبيان ص121، وتقديره: (كراهة أن تضلوا) للبصريين. انظر: البحر المحيط (3/408 – 409).
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